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هُ الله تَعَالَ -اللهم اغفر لنا، ولوالدينا، ولشيخنا، وللمسلمين، قال المؤلف  َ
 :-رَحِم

 ."الصحابيمُسْتَند غير  :مَسْأَلَة"

العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب 

 الله ورسوله، صلَّى الله عليه وسلىم.

هُ اللهُ تَعَالَ -فإن المصنف  َ
َ -لما أنهى الحديث عن مستند الصحابي في سماعه من النبي  -رَحِم صَلَّلَّى

َ اللهُ عَ -، وطريقته في الرواية عنه -اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ  في الحديث عن  ، شرع بعد ذلك-لَيْهم وَسَلىمَ صَلَّى

 مستند غير الصحابي.

َ اللهُ عَنهُْم-: كل الطبقات بعدهم والمراد بغير الصحابي
من التابعين فتابعيهم إل وقتنلَّا  -رَضِم

 هذا، فكلهم يُسمى غير الصحابي.

ب الرواية التي يتلقى ( مراده أن يذكر في هذه المسألة مراتالصحابيمُسْتَند غير وقول المصنف: )

لَّي ملَّؤةر في في صلَّ يغة الأداء إذا أراد بها غير الصحابي عن شيخه، كما أن الاختلاف في مراتب التلقِّ

ث بما روى عن شيخه.  التلميذ أن يُُدِّ

هُ اللهُ تَعَالَ -وقد أورد المصنف  َ
هلَّا، والمشلَّهور عنلَّد  -رَحِم مراتب متعدد ، ورتىبها بحسب علوى

يُقسمون مستند غير الصحابي إل ةماني مراتب، وقد شرح المصنف بعض هذه المراتب العلماء أنهم 

 ولم يشرح جميعها.
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 :هي مرتبة السماع من الشيخ ويُسمى بالإملاء. أول هذه المراتب 

 .ةم يليها القراء  علَّ الشيخ، ويُسمى عند بعض العلماء بالعرض 

 . ةم يليها الإجاز 

 .ةم المناولة 

 .ةم المكاتبة 

 ه الأمور الخمس كلها تكلم عنها المصنف.وهذ

 .والمرتبة السادسة: هي الإعلام 

 .والسابعة: هي الوصية 

 . والثامنة: هي الوجاد 

ث المصنف عن الوجاد ، ولم يتكلم علَّن الوصلَّية والإعلَّلام، وقلَّد يُشلَّير إللَّيهما عنلَّد  وقد تحدى

 الحديث عنها.

نْد الْأكَْثَر اأَعْلَاهَ " يْخ عم يْخ عَلَيْهم لَا هُوَ علَّ الشى  ."قمرَاءَ  الشى

هُ اللهُ تَعَالَ -قول المصنف  َ
( أي أن أول المراتب في تلقي التلميذ عن شلَّيخه هلَّي اأَعْلَاهَ : )-رَحِم

لَّيْخقراء  شيخه عليه، ةم يليها قراء  التلميذ علَّ الشيخ؛ لأنلَّه قلَّال: )  (، فلَّأوردلَا هُلَّوَ علَّلَّ الشى

 المصنف في هذه الجملة المرتبة الأول والثانية معًا.

هُ اللهُ تَعَالَ -وقول المصنف  َ
( أي أعلَّ المراتب في القو ، وقد جلَّمم بأنهلَّا الأعلَّلَّ اأَعْلَاهَ : )-رَحِم

نْد الْأكَْثَركما ذكر المصنف أكثر العلماء، ولذا قال في آخر هذه الجملة: ) ( أي عند أكثلَّر العللَّماء، عم

 لَّ كون أكثر العلماء علَّ ذلك المرداوي وغيره. وتبعمه ع
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قي هي قراء  الشيخ علَّلَّ تلامذتلَّه واللَّروا  عنلَّه: الإملَّام وممن قال بأن أعلَّ طرق الرواية والتلى 

لملَّا خرجلَّإ إل عبلَّد اللَّرزاق "أحِد، فقد جاء في رواية العباس بن محمد أن الإملَّام أحِلَّد قلَّال: 

فملإ إليه ومعي ةلاةة ظهورفي ممللَّوءً  ملَّن حديثلَّه، أخبروني أن معاذ بن هاشم علَّ الطريق، قال: 

-لا أقدر علَّ أكثر من هذا، ولكلَّن اقرأهلَّا علَّلي   قال: فصادفته فقرأ عليى شيئًا، ةم قال: أنا عليلفي 

 ."فأبيإ ووددت والله أني كنإ قرأتها"، قال أحِد: "-يعني الإمام أحِد

قي من أن يقرأ التلميذ، أن أعلَّ في التلى هذا النص يدلنا علَّ أن أحِد يرى أن القراء  علَّ الشيخ 

ح  قراء  الشيخ ولفظه أعلَّ من أن يقرأ التلميذ علَّ الشلَّيخ، وهلَّذه ةيُلَّة في كلاملَّه، وقلَّد ةى

بذلك جمعفي من علماء الحديث كوكيع، ومنهم إسحاق بن عيسى الطبىع تلميذ الإمام مالك، وكثيرفي 

َهُم اللهُ تَعَالَ -من العلماء 
مم به من الحنابلة: ابن قداملَّة، وابلَّن الحلَّافو، والمصلَّنف وممن ج، -رَحِم

 هنا، والمرداوي، وغيرهم.

هُ اللهُ تَعَالَ -وقول المصنف  َ
يْخ عَلَيْهم  اأَعْلَاهَ : )-رَحِم  (: قمرَاءَ  الشى

 (يْخ ث المروي عنه.قمرَاءَ  الشى  ( أي المحدِّ

 ( أي علَّ التلميذ الراوي عنه.عَلَيْهم )و 

ث ملَّن قراء  هو من باب الأغلب، وتعبير المصنف بال أي القراء  من كتاب، وإلا فإنه لو حلَّدى

حلَّوا علَّلَّ أن  -أي من حفظه-غير كتاب  فإنه يدخل في هلَّذه المرتبلَّة، وإن كلَّان العللَّماء قلَّد ةى

ث من غير كتاب.  القراء  من كتابٍ أقوى من أن يُُدِّ

ح بذلك: الإمام أحِد، فقد قال يُيى بن معين:  لَّ أبي عبد الله أحِد فقللَّإ دخلإ ع"وممن ةى

ث المسنَ  مون من قرأ  "د إلا من كتابله: أوصني، فقال: لا تُحدِّ فهذا يدل علَّ أن العلماء كانوا يُقدِّ

ث من صدره في الجملة.  من كتابٍ علَّ من حدى
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يْخوقوله: ) ( أي لا قراء  التلميذ علَّ الشيخ، أو قراء  غيره وهلَّو يسلَّتمع إليلَّه، لَا هُوَ علَّ الشى

 سيأتي تفصيل هذه المرتبة.و

قراء  التلميذ علَّ الشلَّيخ يُسلَّمى عراًلَّا عنلَّد ى إملاءً، ومأن قراء  الشيخ عليه يُس :يهمنا هنا

بعض أهل العلم، وقلإ: عند بعضهم؛ لأن بعضهم يجعل من مراتلَّب التلقلَّي العلَّرض بمعنلَّى 

  مختلف عن هذا المعنى، بأن يُعطيه كتابًا ةم يطلب منه الإذن بأن يروي عنه؛

 .فبعضهم يُسمي هذه المرتبة عراًا 

 .وبعضهم يُسمى تلك عراًا 

 ."وَقيل عَكسه"

( أي أن قراء  التلميذ علَّ الشيخ أعلَّ من قراء  الشيخ علَّ التلميذ، وهلَّذا وَقيل عَكسهقال: )

ةين كأبي حاتم، فقد قال أبو حاتم الرازي:  القلَّراء  علَّلَّ "القول الثاني قال به جمعفي من كبار المحدِّ

 ."الشيخ أحبُّ إليى من قراء  الشيخ، أما علمإ أن القرآن يُقرأ علَّ المعلم

في وممن نصى علَّ هذا القول: شعبة بن الحجاج وغيره، وقد أطال أبو الحسين بن فلَّارس، المتلَّو

سنة ةلاةمئة وخمسة وتسعين في كتابٍ له لطيف مطبلَّوع اسلَّمه أمأخلَّذ العللَّمت في تلَّرجي  هلَّذه 

 ء  علَّ الشيخ مقدمةفي علَّ قراء  الشيخ.الطريقة، وهو أن القرا

بعضًا من العلماء قلَّالوا: إن قلَّراء  التلميلَّذ فقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي المشهور أن 

كلَّان ماللَّك بلَّن أنلَّس، وأبلَّو "علَّ العالم أفضل من قراءته عليه، ةم أسند عن أبي مطيعٍ أنه قال: 

قراءتلَّك علَّلَّ العلَّالم أفضلَّل ملَّن قراءتلَّه حنيفة، والحسن بن عمار ، وابن جريج، كلهلَّم يقلَّول: 

وبلَّذلك نقلَّول؛ لأن السلَّامع أربلَّش جأشًلَّا وأوعلَّى قلبًلَّا، "، ةم رجى  هذا القول فقال: "عليك

كر إل القارئ أسرع. ع الفم  وشغل القلب وتوزُّ



 

5 

 

المقصود من هذا أن هذا القول الثاني قوي، وقال به جمعفي من المحدةين كما نقلإ لك عن بعلَّض 

 أعيانهم.

 ."هما سَوَاءوَقيل "

( أي أن المرتبة الأول والثانية سواءفي في القو ، وقد نقل الخطيلَّب في أالكفايلَّةت وَقيل هما سَوَاء)

َهُلَّم اللهُ تَعَلَّالَ -أن هذا القول عليه كثيرفي من الصحابة والتلَّابعين 
، وأنلَّه جلَّمم بلَّه كثلَّيرفي ملَّن -رَحِم

 المحققين، ونسبه إل علماء الحجاز والكوفة والبخاري.

ةنا ن قصد إسماعه وَحده أَو مَعَ غَيره قَالَ إم  ةمى "  ."وسمعته :وَقَالَ ، وَأخْبرنَاحدى

هُ اللهُ تَعَالَ -بدأ المصنف  َ
ع علَّ المرتبة الأول التي رأى أنها الأعلَّ، وهي قراء  الشلَّيخ  -رَحِم يفرِّ

سماعه أي إسماع ( أي قصد الشيخ إقصد إسماعه وَحدهأي ةم إن قرأ، و) (ةُمى علَّ تلميذ ، فقال: )

ث شخصًا بعينه.  التلميذ وحده بأن حدى

 ( أي قصد إسماع التلميذ مع غيره من الحاضرين.أَو مَعَ غَيرهقال: )

لها.قَالَ )  ( أي قال التلميذ عند أداء هذه الرواية التي تحمى

ةنا قَالَ قال: )  بها جميعًا؛( أي له أربع صيغٍ يجوز له أن يأتي وسمعته :وَأخْبرنَا وَقَالَ حدى

ةنا  امأ ةه بلفظه؛ أي الشيخ، وقد نصى علَّلَّ ذللَّك  وَأخْبرنَاحدى فقد انعقد الإجماع عليها بأنه حدى

وحلَّده، هلَّل قللَّإ لأبي عبلَّد الله: إذا سلَّمع الرجلَّل "ت: بسائبهالإمام أحِد فقد قال أبو داود في أ

ةنا يقول:  ح بأن يقول: "فلان؟ فقال: لا بأس بهحدى ح أحِد كما  فدل علَّ أنه يُصرِّ ةنا، وقد ةى حدى

ةنا سيأتي معنا أنه يرى أن   وأخبرنا سواء في كثيٍر من الموااع.حدى

( فهذا حقيقةً هو لما قال عن شيخه إنه قلَّال، فلَّإن شلَّيخه قلَّد قلَّال، وسمعته :قَالَ وأما قوله: )

وقوله: سمعإ شيخي يقول ذلك فقد أخبر عن حقيقة الحال، وهذا باتفلَّاق أنلَّه يجلَّوز للَّه هلَّذه 
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الصيغ الأربع، ممن حكى الإجماع علَّ ذلك: القاضِ عياض، وقد عيب علَّ ابن الصلاح أنه نظىلَّر 

 في هذه المسألة بأن فيها إجماعًا سابقًا، حكاه القاضِ عياض في أالإلماعت وغيره.

 ."وسمعته :وَقَالَ  ،ث وَأخْبرحدى  :ن لم يقْصد قَالَ إو"

إسماع التلميذ، وهذا يشمل سلَّماع المسلَّت ، وقلَّد  ( أي وإن لم يقصد الشيخن لم يقْصدإوقال: )

ذكر العلماء بعض الموااع التي يكون فيها المرء مستً ا عن شيخه فيسمع منه الحديث، أو يكلَّون 

ث شخصًا بعينه من باب المذاكر ، فيكون أحلَّد الحلَّاضرين موجلَّودًا وللَّيس هلَّو  قد أراد أن يُُدِّ

 المقصود بسماع هذا الحديث.

 أي لم يقصد الشيخ إسماع ذلك الراوي عنه أو التلميذ. (صدن لم يقْ إوقال: )

 ( أي قال التلميذ.قَالَ )

ث فلانفي بكذا.ثحدى )  ( أي حدى

 ( أي أخبر بكذا.أخْبرأو )

هُ اللهُ تَعَالَ -(، وقد قيل إن الإمام البخاري قَالَ أو ) َ
 إذا قال في حديثٍ: قال فلانفي كذا؛  -رَحِم

 ت.فبضعهم يرى أنه من المقطوعا 

 .وبعضهم يقول: إنه ليس من المقطوع، بل هو من المسند المتصل 

هُ اللهُ تَعَالَ -ولكن البخاري  َ
 كانإ له طريقة في الدلالة علَّ صيغة التلقي من شيخه؛ -رَحِم

  في كتابه أالإجاز ت أن البخاري إذا قال: قال، ابن منده فذهب بعض أهل العلم ومنهم

 كان من طبقة شيوخه لكنه تلقى منه بالإجاز .فإنه محمولفي علَّ الاتصال إذا 

  وقال غيره من أهل العلم: إن البخاري إذا قال: قلَّال وكلَّان ملَّن طبقلَّة شلَّيوخه، فإنلَّه

 محمولفي علَّ الاتصال لكنه كان في وقإ مذاكر ، لا في تحدثٍ مع قصد إسماع.
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ح في البخاري بصيغة التحديث عن ش يوخه، وهلَّي وهذه أحد الأوجه التي ذُكرت فيما لم يُصرِّ

أحاديث معدود  تكلىم فيها العلماء، وأفردوا لها كتبًا معينة في جمع هلَّذه الأحاديلَّث، منهلَّا كتلَّاب 

 أتغليق التعليقت للحافو بن حجر.

ث بكذا، فليس في ذلك مخالفًا للحق.وسمعته :قَالَ )  ( أي وسمعته يُُدِّ

ةَن :وَله إمذا سمع مَعَ غَيره قَول" ةنا حسمع وَحده  وإذاي، حَدى نْد الْأكَْثَردى  ."عم

هذه متعلقة بالرتبة الثانية التي سبقإ: وهي سماع التلميذ ملَّن شلَّيخه، أو سلَّماع اللَّراوي ملَّن 

 شيخه.

قَلَّول ( فكان المتلكم هو الشيخ، قال: )إمذا سمع مَعَ غَيره( أي وللتلميذ )وَلهفيقول المصنف: )

ةَن ةني، ويجوز له أيضًا أن يقول: حدى يحَدى ةنا ةنا؛ لأنه سلَّمع ملَّع غلَّيره فيقلَّول: ( فيقول: حدى حلَّدى

ةني كذلك.  كالواقع، ويجوز له أن يقول: حدى

ةسمع وَحده وإذاقال: ) ث وحلَّده،  ه( أي سمع شيخه يُُدِّ فكلَّان التلميلَّذ وحلَّده هلَّو المحلَّدى

ةني. ةَنا(، ومن باب أول أنه يص  له أن يقول: حدى  فيقول: )حَدى

نْد الْأكَْثَرقال المصنف: ) نْد الْأكَْثَروقوله: )(، عم ( أي التي فيها خلاف هي في الحقيقلَّة المسلَّألة عم

 الأول لا الثانية، لماذا؟ 

ةني، هذه هي التي عنلَّد الأكثلَّر زلَّوز؛  المسألة الأول: هي إذا سمع مع غيره فله أن يقول: حدى

ل يجوز له أن لأنه إذا سمع مع غيره فباتفاق علماء الحديث يجوز له أن يقول: حدةنا، واختلفوا: ه

ةني أم لا؟ علَّ قولين، والأكثر أنه يجوز ذلك.  يقول: حدى

ةني، ويجوز أن يقول:  ةنا وأما إذا سمع وحده فإنه يجوز أن يقول: حدى بلا إشكال؛ لأنلَّه إذا حدى

، هو صادقفي في الاةنتين.  سمع وحده هو في الحقيقة ةي في
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حدةني، تدل علَّ مميد اختصلَّا،، وللَّذا فلَّإن لأنه إذا قال المرء:  لماذا الخلاف في الأول فقش؟

 بعضًا من العلماء منع منها.

نْد الْأكَْثَرإذن قول المصنف: ) ( هي راجعةفي للمسألة الأول دون المسألة الثانية، فالخلاف فيهلَّا عم

 فيما إذا سمع مع الناس؛ هل له أن يقول: حدةني أم لا؟ وفيها روايتان:

ف هنا أنه يص  له أن يقول: حدةني، وقد نص عليها الإملَّام : التي ذكرها المصنالرواية الأول

هُ اللهُ تَعَالَ -أحِد كما قال ابن مفل   َ
، بل جمم المرداوي أنها هي الصحيحة عن الإملَّام أحِلَّد -رَحِم

 وهي قول أكثر أهل العلم.

 : ستأتي فيما سينقله المصنف عن الإمام أحِد.والرواية الثانية

يَاد " ةَن :ذا سمع مَعَ النىاس يَقُولإوَنقل الْفضل بن زم أَن  ليى إ مَا أدرى وَأحبُّ " :قَالَ  يحَدى

 ."حَدةنَا :يَقُول

نعم هذه الرواية الثانية في المسألة التي فيها خلاف، وهي: إذا سمع ملَّع النلَّاس هلَّل يصلَّ  أن 

ةني أم لا؟ فالنقل عن الفضل بن زياد أن أحِد سُئل عن ذلك فقال: )  وَأحلَّبُّ مَا أدرى يقول: حدى

ح بالجمع؛ لأنه سمع مع غيره، وهذه هلَّي حَدةنَا :أَن يَقُول ليى إ ( وهذا يدلنا علَّ أن الأول أن يُصرِّ

 الرواية الثانية عن الإمام أحِد.

وقد نقل ابن فارس أن جماعةً من الناس كما عبرى سلكوا مسلكًا يكون غيره أسهل منلَّه، وأبعلَّد 

ق والتنطُّع، هذه عبارته، ث عنلَّه أن يقلَّول: "فقال:  عن التعمُّ ث جماعلَّةً لم يجلَّم للمحلَّدِّ مَلَّن حلَّدى

ةني، قال: وهي شديد في لا وجه لها  ."حدى

ق، وأنهلَّا ملَّن التنطُّلَّع، فهذه الرواية الثانية  د فيها، وقال: إنها من التعمُّ أنكرها ابن فارس وشدى

لَّوا علَّلَّ أن علما، (ليى إ مَا أدرى وَأحبُّ وعلَّ العموم فإن كلام الإمام أحِد لما قال: ) ء الملَّذهب نصُّ
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لا يدل علَّ الوجوب، وإنما يدل علَّ الندب، وهو كذلك فإن النلَّدب  "أحبُّ إلي"أحِد إذا قال: 

 فيه أول وهو التصري  بصيغة أو بصفة السماع والتلقي.

يْخ فَقَالَ " وَ  نعم أَو سكإ بملَا مُوجب من غَفلَةٍ  :وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى نْد أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّ ايَة عم

 ."الْأكَْثَر

 :هذه المرتبة الثانية عفوًا، المسألة السابقة كانإ متعلقة بالمرتبة الأول، هذه هي المرتبة الثانية

 .وهي القراء  علَّ الشيخ

هُ اللهُ تَعَالَ -يقول الشيخ  َ
يْخ: )-رَحِم ( أي فَقَالَ ( أي قرأ التلميذ علَّ الشيخ، )وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى

، فيكون من باب الإقرار.نعم)الشيخ   ( فقوله: نعم أي نعم ما قرأته صحي في

قالوا: ومثل ذلك لو أن التلميذ استأذن الشيخ في القراء  فأذمن له ةم قرأ بعد ذلك، فقال: أقرأ 

 عليك؟ فقال: نعم اقرأ، ةم قرأ عليه، فإن ذلك يكون إقرارًا لفظيًّا.

يْخقال: )  ( هذا هو الإقرار اللفظي بصحة المقروء.نعم: فَقَالَ  وَإمذا قَرَأَ علَّ الشى

 ( أي سكإ الشيخ المقروء عليه.أَو سكإقال: )

( أي بلا سببٍ يوجب السكوت من غفلةٍ أو غيرها؛ كالنوم، والإكراه، بملَا مُوجب)

 والخرَ،، ونحو ذلك من الأمور.

وَايَة( أي فللتلميذ )فَلهُ قال: )  قراء .( أي الرواية عن الشيخ بهذه الالرِّ

نْد الْأكَْثَرقال: ) َهُم اللهُ تَعَالَ -( أي عند أكثر العلماء عم
، وقد نقله أبو عبد الله الحاكم في -رَحِم

عن الأئمة الأربعة جميعًا أنهم يُجيمون النقل بالقراء  علَّ الأشياخ، ولم يُُالف في هذه  تالمدخلأ

، -هم ابن مفل  أنه بعض العراقيينطبعًا سما-المسألة إلا بعض الظاهرية، وهؤلاء المخالفون 

ح بالمراد بهم الحافو بن حجر في تخريجه لأحاديث مختصر ابن  لكن وهؤلاء المخالفون ةى
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الحاجب، فإن له كتابًا اسمه أموافقة الُخبُر الَخبَر في تخريج أحاديث المختصرت يعني مختصر بن 

 الحاجب الذي هو أصل كتابنا.

المسألة هو أبو عبيد الله الحميدي الأندلسي الظاهري نميل  فقال: إن الذي خالف في هذه

سلفي، ةم قال: وقد قال بغداد، صاحب ابن حممٍ، قال: وله جمءفي في ذلك مفرد رأيته بخش ال

 بمثل قوله جماعةفي قليل؛ كأبي إسحاق الشيرازي.

حمم، هو الحميدي نميل بغداد، تلميذ ابن  :إذن الذي نُقل عنه هذا القول من المحدةين

هُ الُله -وصاحب ابن حمم، ولكن عامة أهل العلم علَّ صحة ذلك، بل قيل: إن الإمام مالك  َ
رَحِم

إنما كان يروي أالموطأت بهذه الطريقة، فما كان مالكفي يقرأ بنفسه وإنما كان يُقرأ عليه،  -تَعَالَ 

ل، أو نعس، لأجل القراء  قالوا: لاحتمال أن يكون الشيوهؤلاء الذين منعوا من الرواية  خ قد غفم

مفي عليها، لا أنه لا يُروى بها.  ومع هذا الاحتمال فإن الأول ألا يُروَى بها، ولكن نقول: غيرها مقدى

ةنا  :وَيَقُول" وَايَات ،عَلَيْهم  وَأخْبرنَا قمرَاءَ ً حدى  ."وَبمدُون قمرَاءَ  عَلَيْهم رم

ة القراء ؛ عليه فأقرى ( أي ويقول الراوي عن الشيخ الذي قرأ وَيَقُولقال: )  الشيخ صحى

 .إما بلفظه بأن قال: نعم 

 .أو بحاله بأن سكإ 

ةنا  :وَيَقُولقال: )  ( أي يص  أن يقول: عَلَيْهم  وَأخْبرنَا قمرَاءَ ً حدى

  ةنا   .قراءً  عليهاحدى

 وأخبرنا قراءً  عليه. 

 في الجملة الثانية. وهاتان الصيغتان لم يُُالف فيهما أحد، ولا نماع فيهما، وإنما النماع
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وَايَاتفي وَبمدُون قمرَاءَ  عَلَيْهم قال: ) ةنا ( أي هل يص  له أن يقول: رم من غير أن يقول: قراءً  حدى

هُ اللهُ -عليه، أو يقول: أخبرنا من غير قراءً  عليه؟ قال: فيها روايات، وقد أورد المصنف  َ
رَحِم

ث الأخُر وأبدأ أنا بالأول؛ لأنها هي الأهم، وهي أربع رواياتٍ أو خمس رواياتٍ ذكر الثلا -تَعَالَ 

 التي فيها الخلاف القوي، وأما الثلاث الأخُر فإنه قد قال بها بعضفي من أهل العلم.

ةنا هذه الروايات هي فيما إذا قرأ التلميذ علَّ الشيخ، هل يص  له أن يقول:  وأخبرنا فقش حدى

 من غير تقييدٍ بكونها قراءً  عليه أم لا؟

: أنه يجوز له ذلك، وهذه الرواية نص عليها الإمام أحِد، ونقلها إسحاق بن الرواية الأول

 .إبراهيم بن هانئ عنه

ل، وأبو بكر عبد العميم غلام  :واختار هذه الرواية كثيرفي من أصحاب الإمام أحِد منهم الخلاى

بل قد قال بها جماهير أهل  الخلال، أبو بكر عبد العميم بن جعفر، ومنهم القاضِ أبو يعلَّ وغيره،

أمأخذ العلم؛ كأبي حنيفة، ومالك، وأغلب علماء الحجاز والكوفة، وقد قال ابن فارس في 

وهو الأص  طبعًا كما قلإ لكم عن ابن فارس أنه قال  ."ذهب إليها أكثر أهل العلم"العلمت: 

 ذلك: أن أكثر أهل العلم عليها.

ةنا في  : أنه لا يجوز الإطلاقالرواية الثانية وأخبرنا عند القراء ، بل لا بد من التقييد بأن حدى

ةنا يقول:  قراءً ، وأخبرنا قراء ، وهذه نصى عليها الإمام أحِد في رواية حنبل، فقد قيل لأحِد: حدى

ةنا إن عوفًا سأل الحسن البصري فقال له: أقرأ عليك، فأقول:  الحسن، فقال الحسن: نعم، حدى

 د عن ذلك فقال: لا ولكن يقول: قرأت عليه.قال حنبل: فسألإ أحِ

وغيره، وجمعفي من المحدةين؛ كابن ابن منده وهذه الرواية انتصر لها من أصحاب الإمام أحِد 

؛ لأن إطلاق التحديث من غير التقييد بالقراء  قد يوهم المبارك، وابن عُيينة، وإسحاق بن راهويه

 الكذب.
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  ."ةنَاجَوَاز أخبرنَا لَا حَدى  :ةَالمثهَا"

( أي ةالث الروايات عن الإمام أحِد: يجوز أن يقول: أخبرنا، ولكن لا يجوز أن يقول: ةَالمثهَا)

ةنا  وهذه الرواية نقلها ابن أبي يعلَّ في كتاب أالتمامت عن الإمام إلا مقيدً  بقوله: قراءً  عليه، حدى

 وأما التحديث فلا يكون إلا باللفو.أحِد، وسبب التفريق بينهما: أن الإخبار قد يكون بالكتابة، 

ةنا ولذا فإنه إذا قال:  فإنها توهم أنه قد سمع وهو لم يسمع، وإنما قرأ علَّ شيخه، فالأنسب حدى

ةنا أن يقول:   قراءً  عليه.حدى

يمَا أقرى  :وَرَابمعهَا"
 ."ا لَا حَالًا بمهم لفظً  جوازهما فم

( أي جواز الإطلاق جوازهماهذه المسألة: )( أي رابع الروايات الخمس في رَابمعهَاقال: )

ةنا والتقييد في أخبرنا و  معًا.حدى

يمَا أقرى )
( أي لا ما أقر به بدلالة الحال لَا حَالًا ( بأن قال: نعم أُقرُّ بصحة قراءتك، )ابمهم لفظً  فم

 وهو السكوت.

 ."ا لَا حَالًا لفظً جَوَاز أخبرنَا فَقَش  :وخامسها"

( يعني قول أن يقول: أخبرنا فقش جَوَاز أخبرنَا فَقَشالرواية الخامسة )( وهي وخامسهاقال: )

ةنا ، وأما (لَا حَالًا ) إذا أقر بها لفظًا( الفظً ) وهذه الرواية فلا زوز مطلقًا إلا مقيدً  بالقراء ، حدى

 نقلها أيضًا القاضِ عياض، ونسبها للإمام أحِد.

  ."وَظَاهر مَا سبق"

( أي وظاهر ما سبق من الكلام السابق حيث أجاز الرواية وإن لم يأذن، سبقوَظَاهر مَا قوله: )

 بمجرد الإقرار فإنه يجوز له الرواية.
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يْخ للراو" وَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلمك  يأَن منع الشى ح بمهم وَةى  ،لَا يُؤةر وْ شك  أَ ل خطأ إمن رم

 ."بَعضهم

من لفو الشيخ قراءً  أو حفظًا، أو قرئ الشخص إذا سمع من شيخه؛ أي يقول الشيخ: إن 

 علَّ الشيخ، وأقرى بصحة القراء ، فإن له ةلاث حالات من باب القسمة العقلية:

إما أن يأذن له بالتحديث عنه، فهذا لا شك أنه يجوز التحديث أو يص  : الحالة الأول

 التحديث فيه.

 : أن يسكإ، وهذه أيضًا يص  بها التحديث.الحالة الثانية

ةتك به صحي ، أو ما سمعته من القارئ صحي ، لحالة الثالثةا : أن يمنعه فيقول: نعم ما حدى

ث عني  .لكن لا آذن لك أن تُحدِّ

ث به؟ نقول: لا، وهذا  قالوا: هل إذا منع الشيخ التلميذ من التحديث عنه لا يص  له أن يُُدِّ

يْخ للراو وَظَاهر مَا سبق)معنى قوله:  وَايَته عَنهُ لَا يُؤةر يأَن منع الشى ( أي لا يؤةر في صحة من رم

 الرواية.

ح بهذا الظاهر المفهوم بعض علماء الحديث، لا يُستثنى من ذلك ح بمهم بَعضهموَةى ) ( أي وةى

إلا ما قاله المصنف: إذا أسند ذلك إل خطأ؛ يعني أسنده إل خطأٍ معين، قال: أنا أخطأت في لفو، 

 ديث بالخطأ.فحينئذٍ لا يص  التح

فحينئذٍ  ؟بأن شك في الرواية، لا أدري هل هذا من كتابي أم ليس من كتابي (شك   إل وْ أَ قال: )

يص ، وقد جاء عن بعض المحدةين أنه روى ةم شكى في روايته، فأمر بعد ذلك بأن يُعاد السماع 

 حِد.مرً  أخرى، وألا يُروى من الرواية الأول، جاءت هذه عن بعض شيوخ الإمام أ

 تطبيق هذه المسألة في الرواية قديمًا وحديثًا:
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فواا ، مثل المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فإنه إذا منع من روايةٍ عنه من طريقٍ  أما قديمًا 

 معين، أوز في حالٍ معين لا يص  الرواية عنه منها.

: في مسائل الإجازات، فإن بعض الناس قد يُجيم تلميذه، ةم يغضب علَّ تلميذه الأمر الثاني

فيقول: سحبإ إجازتي، فنقول: إن منعه من الرواية بعد ذلك لا أةر له، وهذا موجود خاصةً في 

ا يُجيم الشيخ تلميذه ةم يغضب عليه فيقول: سحبإ الإجاز ، ليس له ذلك؛  وقتنا هذا كثير جدًّ

 إذا ص ى التلقي فإنه يص  الأداء بعد ذلك والتحديث به. لأن التحديث به

يث لم  وَمن شك  في" ك إمجْمَاعًا مْ يجُ سَماع حَدم وَايَته مَعَ الشى  ."رم

يث وَمن شك  فيقال: ) لم زم أي إذا شك المتلقي أنه سمع حديثًا من شيخه، قال: ) (سَماع حَدم

ك وَايَته مَعَ الشى عدم السماع، ولا يجوز مع الشك مطلقًا، ولذلك فإن (؛ لأن الأصل العدم وهو رم

 الشك أنواع:

 ا عند المتأخرين يشك هل له إجاز في أم لاظ  قد يكون الشك في الإجاز ، وهذا كثير جدًّ

  وقد يشكُّ أحيانًا بسماعه، وخاصةً في طرق التلقي، هل سمع هذا الحديث أم لا؟

 أم لا؟  فيجده مدونًا في كتبه ولا يدري هل له روايةفي له

فإنه لا يجوز الرواية مع الشك بإجماع أهل العلم بلا خلاف،  ؟فإن لم يدري أله روايةفي أم لا

 حكى الإجماع جماعة منهم الآمدي في أالإحكامت، وتبعه كثيرون.

 -يعني الخمسة قرون الأخير  ربما وقبل ذلك-: أن الناس في القرون الأخير  وهنا مسألة

زون في إةبات رواي مشكوكفي في ةبوت اتصال الإسناد فيها للكتب؛ فبعض الكتب لا اتٍ يتجوى

يُعرَف لها إسناد، فليس لها إسناد في الأةبات، وليس لها إسناد في الفهارس، ةم يأتي رجل ويُركِّب 

 .إسنادًا باعتبار أن فلانًا تتلمذ علَّ فلان، وهكذا إل أن يصل لصاحب الكتاب
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ا، وخاصةً في القرون وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم ك ما ذكر المصنف، وللأسف هذا كثير جدًّ

المتأخر ، ربنا القرون الثلاةة الأخير  أو الأربعة من غير دقةٍ في حساب القرون التي حدث فيها 

ولذا إذا أراد شخصفي أن يروي كتابًا إما بالإجاز  أو بالسماع، فإنه لا بد أن يتأكد من ذلك ، ذلك

 الفهارس والأةبات. بالرجوع إل الكتب من

قد ذكر أن : أن بعض العلماء في القرن قبل الماضِ وهو الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن الفوائد

الأسانيد رجعإ إل أربعة، أربعة فهارس وأةبات، وأنها في الغالب ترجع إل واحد وهو ابن 

ه، لا أجري عن صحة بهذا اللفو في كتاب ةحجر العسقلاني، قال: أربعة، قال: وكلهم من المصاري

 هذا الجمع، قال: وكلهم من المصارية، قال: وترجع كلها إل فهرس بن حجر بالذات.

ولذا فإن أغلب اتصال أسانيد المتأخرين إل أربعة كما ذكر ولي الله الدهلوي، أو إل واحد وهو 

هُ اللهُ تَعَالَ -ابن حجر  َ
 .-رَحِم

هم لم يروم " ىا اشْتبهَ بمهم شَيْئً  وَلَو اشْتبهَ بمغَيْرم
 ."ا ممم

هم قال: ) ىا اشْتبهَ شَيْئً  لم يروم )( يعني اشتبه إسنادفي لكتابين، أو إسنادفي لحديثين، وَلَو اشْتبهَ بمغَيْرم
ا ممم

وكل ؛ لأن القاعد  عند أهل العلم أن المشتبه يجب تركه والاحتياط فيه، والاحتياط هو العدم، (بمهم 

لم يسمعه، فحينئذٍ يكون قد شكى في السماع، وإن كان قد تيقن سماع  واحدٍ من المشتبهين يُُتمل أنه

 أحد الحديثين أو أحد الكتابين، فحينئذٍ من اشتبه فإنه لا يص  له أن يروي شيئًا مما اشتبه به.

دفي " نهُْمَا بمعَيْنمه فَإمن ظن أَنه وَاحم وَايَة اعْتممَاد أَو أَن هَذَا مسموعفي  ،مم علَّ غَلَبَة الظىن  لَهُ قضى جَوَاز الرِّ

 ."خلاف الْأصََ  الْمَنصُْو، جَوَازه

 هذه فيها فرق بينها وبين السابقة فرق يسير، هناك فرق بين الشك وبين الظن:
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إذا أُطلق عند الفقهاء فيعنون به غلبة الظن، قالوا: ولا توجد غلبة الظن إلا حيث  الظن

 بناءً علَّ ذلك فإن الفرق بين الشك والظن:وجدت قرائن، هذه قاعد  أوردها في المبدع وغيره، و

 ا  .أن الشك هو استواء الأمرين، ولو ترجى  أحدهما من غير دليلٍ فإنه يُسمى شكًّ

 . ، وهو المراد بقولهم: إذا ظنى  وإن ترج  أحد الاحتمالين بقرائن فإنه يُسمى غلبة ظن 

دفي إمذا إذن فقول المصنف: ) نْهُمَا بمعَيْنمه ظن أَنه وَاحم ( أي بشرط أن توجد قرائنفي تدل علَّ ذلك؛ مم

 كشهاد  رجلٍ واحد مثلًا، أو علامةفي من العلامات.

( أن هذا يشمل الكتاب، أو يشمل حديثًا، أو يشمل لفظًا لَهُ  أَو أَن هَذَا مسموعفي قال: )

 للحديث.

وَايَة اعْتممَاد علَّ غَلَبَة الظىن ففيقال: ) هنا عبرى بغلبة الظن مما يؤيد ما ذكر لكم انظر ( جَوَاز الرِّ

ويُريدون به غلبته، وأما الظن المشهور في كتب بعض قبل أنه لا يُطلق الظن عند الفقهاء إلا 

حًا اعيفًا، فهذا الفقهاء يُلحقونه بالشك ما لم  الأصوليين أنه ترجُّ  أحد الاحتمالين ولو ترجُّ

 توجد فيه قرائن تدل علَّ أحد الاحتمالين.

( أي المنصو، عن الإمام أحِد، هذا الْأصََ  الْمَنصُْو،أي القولان ) (فيه خلافقال: )

قلإ لأبي الشيخ يُدغم الحرف "المنصو، عن الإمام أحِد أُخذ مما نقله صال في في سيرته أنه قال: 

بعض الأشياخ يُدخل الحروف، ويأكل بعض الحروف، أو ، "يُعرَف أنه كذا وكذا ولا يُفهم عنه

الشيخ يُدغم الحرف يُعرَف أنه كذا وكذا ولا يُفهم عنه، ترى أن يُروى "دغمها، فقال صال : يُ 

 ."أرجو ألا يضيق عليه هذا"فقال أحِد:  "ذلك عنه؟

م كلمةً م حرفين، قد يُدغم   الرواية باعتبار غلبة الظن، مع أنه أحيانًا قد يُدغم فهنا أحِد صحى 

 (.الْمَنصُْو،د علَّ غلبة الظن وأنه جائم، هذا معنى قوله: )فيُسقطها بكليتها، ومع ذلك بناه أحِ
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وهذا القول نُقل عن بعض أهل العلم: أنه لا يجوز الرواية بما : أن هناك قولًا آخر مفهوم ذلك

غلب الظن صحته؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يروي إلا ما علمه إلحاقًا بالشهاد ، وقد جاء عند 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ابن عدي  بإسنادٍ فيه اعفٍ شديد أن النبي  « داشهَ فَ  هم ذم هَ  لم ثْ  مم لََّ عَ »قال:  -صَلَّى

كذلك الرواية، فالأصل أن الشخص لا يروي إلا علَّ ما علمه واستيقنه، وأما غلبة الظن فلا، و

 ولكن جماهير المحدةين علَّ الأول دون الثاني.

يْخإ يوَهل يجوز للراو" ةنا أخبرنَا ب :بدال قَول الشى وَايَتَانم  ؟أَو عَكسهحدى  "فميهم رم

يُكي صيغة شيخه، فكان شيخه قد قال: أخبرنا هذه المسألة وهي: إذا كان التلميذ يُريد أن 

ةنا فأبدلها ب ةنا أو العكس، قال شيخه: حدى فأراد أن يُبدلها بأخبرنا، هل يجوز ذلك أم لا؟ ذكر حدى

 .-أي عن الإمام أحِد-المصنف أن فيها روايتين 

و جعفر وقبل ذمكر هاتين الروايتين، هذه المسألة أطال فيها أهل العلم، حتى ألىف فيها أب

هُ اللهُ تَعَالَ -الطحاوي  َ
ةنا جمءً مشهورًا طُبمع أكثر من طبعة في إةبات أن  -رَحِم وأخبرنا سواء، حدى

 وجمء ابن الطحاوي مطبوع.وكثيرفي من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة، 

 الروايتان عن الإمام أحِد في هذه المسألة:

ةنا : أن الرواية الأول عنه وأخبرنا سواء، فحينئذٍ يجوز للتلميذ أن يُكي لفو شيخه، وأن حدى

يُغير بين هاتين اللفظتين، وقد نص عليها الإمام أحِد في رواية سلمة بن شبيب، فقد قال: 

ةنا سمعإ أحِد يقول:  ةنا عبد الرزاق، حدى فلان، فقلإ: يا أبا عبد الله، إن عبد الرزاق ما كان حدى

ةنا ان يقول: أخبرنا، فقال الإمام أحِد: ةنا، وإنما كيقول: حدى   وأخبرنا واحد.حدى

كما نص علَّ ، إذن أحِد غاير أو عكس بين لفظتي عبد الرزاق، وبين أنهما واحد بنصه الصري 

: قال ذلك أحِد في رواية حرب، فقد  ةنا إن أحِد قال: "الحربفي وأخبرنا عندنا واحدفي إن كان حدى
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الخلاف في هذه المسألة، وهذه الرواية  ء  فسيأتينا، أو فقد مرى ، وأما القرا"سماعًا من الشيخ

 ل وغيره.رجحها جمعفي من أصحاب الإمام أحِد، منهم الخلاى 

ةنا : أنه لا يجوز إبدال الرواية الثانية بأخبرنا، وإنما يأتي بلفو الشيخ كما هو، وهذه الرواية حدى

نه نقل عن عمه أنه قال: إذا قال الشيخ: نقلها حنبل بن إسحاق بن أخي الإمام أحِد عنه، فإ

ةنا  ةنا، وإذا قال: أخبرنا قلإ: أخبرنا تتبع لفو الشيخ، إنما هو دينفي تؤديه عنه، لا قلإ: حدى حدى

ةنا ةنا، ولا تقل لأخبرنا حدى  وهذه ةيُة من  "أخبرنا إلا علَّ لفو الشيخ وهو أحبُّ إلي  حدى

 في هذه المسألة.الإمام أحِد 

ا بفائد قبل أن أ : وقد ذكر أبو طاهر خرج من هذه المسألة هذا الخلاف فيها مشهور جدًّ

السلفي في مقدمة إملائه لكتاب أالاستذكارت أن الأشهر عند العلماء والأكثر هو عدم جواز 

ةنا إبدال   بأخبرنا؛ لأن هناك فرقًا:حدى

  ةنا فتكون  فيما يسمعه من لفو الشيخ.حدى

 عليه. وأخبرنا تكون فيما يقرأه 

 فلا يص  الإبدال.

وَايَة " نْد الْأكَْثَر في بالإجاز وَزوز الرِّ مْلَة عم يم الحربي ،الْجُ بْرَاهم  ."وَغَيره خلافًا لإم

هُ اللهُ تَعَالَ -بدأ المصنف  َ
بالحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب التلقي: وهي الإجاز ،  -رَحِم

غلب الكتب، بل إن بعض أهل العلم ذكر وهو ولي وهذه الإجاز  هي التي بقيإ في زماننا في أ

الله الدهلوي أنه لا يص  سماعفي متصل إلا ربما لأوائل الكتب الستة، وأنا أنقل من ذهني الآن 

 الاستثناء، وقال: لأن أغلب الأسانيد أو الكتب منقولةفي بالإجازات لا بالسماع.
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ا، فقد ذكر أبو القاسم بن مند   َ -وهذا أمر قديم جدًّ أن  تالنصيحةأفي كتابه  -هُ اللهُ تَعَالَ رَحِم

ث بالسماع، وإنما  ث ألا يُُدِّ الأول بالعالمم وهو من علماء القرن الخامس الهجري أن الأول بالمحدِّ

ث بالإجاز  قال: دي وهذا هو الأحوط أن الإنسان لا يُثبإ سماعًا مطلقًا، وقد ، انةً واحتياطًايُُدِّ

ج من الرواية بالسماع.ابن منده أو دون ذلك يُطلق من نحو ألف سنةٍ   كان له تحرُّ

إذن الرواية بالإجاز  هي التي أغلب الموجود الآن فيها، إن لم يكن جميع الموجود الآن إنما هو 

 روايةفي بالإجاز ، وهذه هي المرتبة الثالثة ربما من المراتب التي ذكرها المصنف.

 لنأخذ معناها العام، ةم أذكر أصل استدلالها اللغوي. الإجاز  ما معناها؟

فلا بد من  (أجمت لك أن تروي هذا الكتاب عني): هو أن يقول الشيخ لتلميذه: معناها العام

 اللفو فيها: إما بلفو اللسان، أو بالكتابة، ولا يلمم فيها الصيغة السابقة، وإنما أدى إل معناها.

استجمت فلانًا فأجازني إذا أسقاه ماءً )وقد ذكروا أن الإجاز  مأخوذ في من جاوز الماء، فيُقال: 

.(لأراه أو لماشيته  ، فإنه حينئذٍ يكون إجاز في

ووجه المناسبة بينهما: أن من أجاز غيره كأنه قد بذل به شيئًا، وهذا قاله بعض اللغوين، 

 واختُلف في أصل الاشتقاق.

وَايَة يقول المصنف: ) مْلَة في بالإجاز وَزوز الرِّ مْلَة فيقوله: ) ،(الْجُ ( يعني في جملة الحالات الْجُ

 والصور؛ لأن المصنف سيورد صورًا من الإجازات، بعضها فيها خلاف، وبعضها جائم .

نْد الْأكَْثَروقول المصنف: ) قيل إنه إجماع، حكاه أبو ، هذا الأكثر ( أي عند أكثر أهل العلمعم

 يد الباجي وليس كذلك، فإن بعضًا من أهل العلم قد منعه؛الول

 .إما احتياطًا 

 .أو نحو ذلك 
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وقد نص علَّ جواز الرواية بالإجاز  الإمام أحِد، فقد قال علي بن محمد بن عبد الصمد المكي: 

لا يمني أقلإ لأحِد ونحن في مجلسٍ نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة: يا أبا عبد الله، يُج "

ةنا أنظر في النسخة فأقول:  لو نظرت في الكتاب "مثل الصك إذا لم يُنظَر فيه فيشهدون؟ قال: حدى

 ."كان أطيب لنفسك

ما أجاز أحِد لأحدٍ شيئًا إلا جمئين لعباس المديني، فجعل ينظر فيهما "وقال عبد الله بن أحِد: 

أجاز للعباس المديني، ومع إجازته له ؛ أي أن أحِد كان مشددًا في الإجاز ، وإنما "ا لهةم أجازهم

فإنه نظر في الجمئين فجمع مع الإجاز  المناولة، وجمع معه النظر فيهما وهو العرض، فأقرى فيه، 

، وهذا عليه كثيرفي من أهل العلم، وهذا من أعلَّ درجات الإجاز  كما سيأتينا إن شاء الله في المناولة

 وقلإ لكم: أنه حُكي فيه الإجماع.

يم الحربي" بْرَاهم  ."وَغَيره خلافًا لإم

يم الحربي) قال: بْرَاهم َهُم اللهُ تَعَالَ -وإبراهيم الحربي من علماء الحنابلة  (خلافًا لإم
 -رَحِم

دوا فيه تشديدًا كبيًرا، المتقدمين، وقد وافق إبراهيم جماعةفي من المحدةين فمنعوا من ذلك، وشدى 

عل الشخص لا يرحل لطلب العلم، ولا يسعى للسماع بنفسه، قالوا: لأن الاعتماد علَّ الإجاز  يج

 وإنما يكفي بها.

د فيها: الحافو بن وَغَيرهقال: ) ( أي وغيره من أهل العلم، ذكرت لكم أسماءهم، وممن شدى

ي ب ، قال تالإجاز لَّ أمحمد بن موسى الحازمي، فإن له كتابًا مطبوعًا اسمه أالإجاز ت، أو سُمِّ

ر في باب الرواية العدول عن الإجاز  مهما أمكن، والجواز عند الضرور  في باب المختا"الحازمي: 

وهذا الكلام للحازمي محمد بن موسى، يدلنا علَّ أن المنقول عن العلماء في النهي عن  "الرواية

 الإجاز  إنما هو من باب الاحتياط والتشديد، وأنه لا يُصار إليها إلا عند الضرور  قدر المستطاع.
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هُ كالمرسل ؛ب الْعَمَل بمهم وَيج" نَى  ."لأم

هُ كالمر( أي ويجب العمل بالحديث المجاز به )وَيجب الْعَمَل بمهم قال: ) نَى (؛ لأنه يكون سللأم

سواءً صححإ الإجاز  أو لم تُصححها علَّ قول إبراهيم الحربي ومن  ،حكمه حكم المرسل

 وافقه.

جَازَ  معمين لُمعين"   ."ةمى الْإم

هُ اللهُ تَعَالَ - شرع المصنف َ
في ذكر أصناف الإجاز ، وأصناف الإجاز  أنواعفي متعدد ،  -رَحِم

-وبعضهم يوصلها أنواعًا كثير ، لكن نجعلها علَّ سبيل الإجمال ستة أنواع، وقد تكلم المصنف 

هُ اللهُ تَعَالَ  َ
 :عن خمسةٍ من هذه الستة -رَحِم

 : هو إجاز  معيٍن في معين.النوع الأول

 : إجاز في لمعيٍن في غير معين، وهذا لم يتكلم عنه المصنف.الثانيوالنوع 

 : إجاز في لغير معيٍن بوصف العموم.والأمر الثالث

 : الإجاز  للمجهول، وهذا أيضًا لم يتكلم عنها المصنف، ويدخل به الإجاز  بالمجهول.والرابع

 : الإجاز  للمعدوم، وتكلىم عنها المصنف.والأمر الخامس

 لإجاز  المعلقة بشرطٍ.: اوالسادس

وهذه الأنواع السإ تكلم المصنف عن أغلبها، وإنما ترك نوعين يدل عليهما الحال، وهو النوع 

الثاني ربما والرابع، وهو: الإجاز  لمعيٍن في غير معين، والإجاز  لمجهول، سيأتي إن شاء الله 

 الحديث عنها استطرادًا في المناسبات.

جَازَ قال: ) أي ةم إن الإجاز ، أي ةم هنا المرتبة، فهي مرتبة تلي القراء  والسماع، أو تلي ( ةمى الْإم

 السماع ةم القراء .
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صور  إجاز  معين لمعين: ( هذا النوع الأول من أنواع الإجاز : معينفي لمعين، معمين لُمعينقال: )

الكتاب، هذه أجمت لك أن تروي عني هذا )أن يكون المجاز معينًا، والمجاز له معين، فيقول: 

)أجمت لك أن تروي عني هذه الكتب(، )أجمت لمحمدٍ أو زيدٍ أن (، تسمى إجاز  معيٍن لمعين

 يروي عني هذا الكتاب ونحوه( هذه من باب إجاز  معين لمعين.

وهذا النوع من الإجاز  هو أقوى أنواع الإجازات عند أهل العلم، وكل من قال بصحة 

لا "، وهذا الذي جعل القاضِ عياض يقول: من الإجازات   هذا النوعالإجاز  فإنه يُصحِّ 

 ."وأنه جائم خلاف في هذا النوع من الإجاز 

 إن الخلاف عند أهل العلم السابق الذي ذكرناه في الإجاز "بل بالغ القاضِ عياض فقال: 

إنما هو في الأنواع الثاني والثالث وما بعدها، وأما النوع الأول فلا خلاف، ورُدى عليه في ذلك 

الصحي  أنه لا "اجت بل قال: وقيل: إنه ليس بصحي ، ومن ردى عليه ابن السبكي في أالإبه

 ."خلاف عند من يقول بصحة الإجاز ، بل إن الخلاف في الإجاز  يدخل حتى النوع الأول

 : وهو الإجاز  لمعيٍن في غير معين.ع الثاني من الإجاز  لم يذكره المصنفالنو

مثالها: قالوا: أن يقول: )أجمتُك في كل ما تص  لي روايته(، أو )أجمتُك بكل مروياتي( فلم 

أن "يجعل له ةبتًا يُجيمه بما فيه، وإنما أطلق له بجميع أشياخه وجميع مروياته، وقد قال ابن مفل : 

قليله، ولكنها في الدرجة  "لمعيٍن في غير معين مثل المرتبة الأول، لكنها دونها في الضعفالإجاز  

 الثانية من حيث القو .

  ."وَيجوز أَن يُجميم جَمميع مَا يرويهم لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهَما"

ن يُجيم لغير معيٍن بوصف العموم، يقول أهل : وهو أهذه هي الصنف الثالث من الإجاز 

 العلم: ولها صورتان:
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  إما أن يُجيم لغير معيٍن بمعين، مثل أن يقول: )أجمت الحاضرين بالكتاب( فهذا إجاز في

 لغير معيٍن بمعين.

  أو أن يُجيم غير معيٍن بغير معين؛ كأن يقول: )أجمت الحاضرين بكل مروياتي( فهذه

 عين.إجاز  غير معين بغير م

وأنا جعلتها صورتين لكي ما نُميد التقاسيم فنقول: إن المصنف ترك أنواعًا كثير ، وإنما لكي 

 نُدخلها في هذا الصنف.

ا، ويُُبها كثيرفي من المعنيون  ا جدًّ ا جدًّ إذن هذه الصورتان، غير المعين هذه كثير  جدًّ

هل العصر( فمن أجاز لأهل بالإجازات؛ فمن صور غير المعين: أن يأتي رجل فيقول: )أجمت لأ

العصر، أو أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن اطىلع علَّ كتابه، فكل هذا من باب الإجاز  لغير 

 المعين، فهو لم يُعين اسمه أو وصفه الذي يتعينى به عن غيره، وإنما جعله علَّ سبيل العموم.

ا، حتى جمع بعض المعاةين كل من نُقلإ عنهم  إجاز  علَّ سبيل العموم، ةم هذه كثير  جدًّ

بعد ذلك يبدأ في السعي لعلو الأسانيد، فعلَّ سبيل المثال باعتبار أن أغلبكم من صغار السن 

مثلًا، نقل أن بعض المكيين ممن توفي سنة ألف وأربعمئة وةمانية أجاز أهل العصر، فيأتي شخص 

  .لا؟ سيأتي الكلام لهالمن كان بالغًا، سنتكلم هل يص  الإجاز  لمن هو دون البلوغ أم 

فيجد ولو كان عاميًّا أدركه فيقول: أنإ مجازفي من فلان، فأجمني بما أجازك به فلان، وفلانفي هذا 

العامي لا يعرف العلم، ولا يعرف المجيم، ولا يعرف أصلًا ما فكر  الإجاز  بالكلية، وهذا 

ا في وقتنا بالذات، وقبل وقتنا قبل مئة سنة خا صةً الأخير  عند الذين يتكلفون موجود كثير جدًّ

في البحث عن أشياخ أغلبهم مجاهيل، ةم يجعل أشياخه من المعمرين، فيجعل شيخه من 

ا، وقد ألىف بعض  ر في القرن الفلاني، وهذا كثير جدًّ المعمرين؛ لأنه أدرك فلانًا الذي عُمِّ

 يد بطريقةٍ معينة.المعاةين جمع كل من أجاز إجازً  عامة لكي يُُاول أن يُركِّب أسان
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( وهذه الإجاز  كما ذكرت وَيجوز أَن يُجميم جَمميع مَا يرويهم لمن أَرَادَهُ علَّ العموم يقول الشيخ: )

 لكم لغير معيٍن بوصل العموم.

سُئل  منده لماابن ( فإن وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابناَ( يعني أبو بكر عبد العميم )قَالَه أَبُو بكرقال: )

 ."أجمت كل من قال: لا إله إلا الله"عن هذه المسألة وهي مسألة الإجاز ، قال: 

( أي وغيرهما من أهل العلم، هذه الإجاز  العامة وإن أجازها بعض أهل العلم وَغَيرهَماقال: )

، إلا عند المتأخرين، فقد ذكر الحافو محمد بن موسى الحازمي إلا أنها في الحقيقة لم تكن موجود ً 

سنة خمسمئة وأربعة وةمانين أن هذه الألفاظ التي صارت متداولةً عند جماعةٍ من المتأخرين؛ في تو

  .يعني ربما لم تتداول إلا في ذلك الوقإ في عصره؛ أي في القرن السادس

نحو قول المجيم: أجمت لمن أحب الرواية عني، أو أجمت لمن أدرك حياتي، أو أجمت "قال: 

لم أرَ في "ني، وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تُنبئ عن العموم، قال: لأهل الإقليم الفلا

اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئًا، غير أن نفرًا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يرو بها 

وغيره كانوا يميلون إل  -يقصد العطار-من نحو أبي العلاء الحافو  إبأسًا، وممن أدرك

 ا منهم أبو طاهر السلفي.ةم نقل أيضً  ،"الجواز

إذن هذه الطريقة في الحقيقة إنما هي طريقة بعض المتأخرين فيما يظهر من كلام الحازمي أنها لم 

الظاهر ابن منده تكن موجودً  إلا في القرن السادس ربما، أو في آخر الخامس في ظاهر كلامه، و

وخمسة وتسعين، وإنما ربما ابنه أبو سنة ةلاةمئة في المقصود هنا ليس محمد بن إسحاق الإمام، تو

 هنا.ابن منده ما المراد ب لالقاسم، أو حفيده، فلم أستدم 

وعلَّ الجملة فإن التوسع في هذا الشأن "طبعًا الحازمي عاب هذه الطريقة، فقد قال الحازمي: 

، "خاصةً غير محمود، فمهما أمكن العدول منه إل غير هذا الاصطلاح كان ذلك أجمل ولا شك

 ليس المقصود المكاةر  وإنما المقصود التشبُّه بأهل العلم في الإجازات.ف
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 ."خلافًا لآخرين"

نقلإ لكم كلام الحازمي، وأن الحازمي كان يرى أن هذا ليس  (خلافًا لآخرين) نعم

 بمناسب، والحقيقة أن هذا متجه إلا إذا ااق الأمر، فالأمر فيه ااق في هذه الحالة ربما يُقبَل.

 ."ا لموجودزوز لمعدوم تبعً وَلَا "

هُ اللهُ تَعَالَ -هذه تُسمى الإجاز  للمعدوم، وقبل أن نذكر كلام المصنف  َ
لا بد أن نعلم أن  -رَحِم

في الأنواع التي تقدمإ هو يتكلم عن الإجاز  للمجهول، وهنا بدأ يتكلم عن المصنف ذكر 

 الإجاز  للمعدوم.

 والإجاز  للمعدوم لها صورتان:

   للمعدوم علَّ سبيل التبع للموجود.الإجاز 

 .والنوع الثاني: الإجاز  للمعدوم علَّ سبيل الاستقلال 

للمعدوم علَّ سبيل التبع  وقد أورد المصنف هذين النوعين معًا، فبدأ بالأول: وهو الإجاز 

 فقال.

 ،صْحَابنَاظَاهر كَلَام جَماعَة من أَ  لد لَهُ فيووَمن ي كفلانٍ د؛ ا لموجووَلَا زوز لمعدوم تبعً "

اَ محادةة وَإمذن في ؛وَقَالَهُ غَيرهم نَهى
وَايَة لأم  ."الرِّ

التي تُسمى الإجاز  للمعدوم ( هذه الإجاز  هي دا لموجووَلَا زوز لمعدوم تبعً يقول الشيخ: )

 عطفًا علَّ الموجود.

 ولم يكن المولود له حيًّا، فحينئذٍ لا زوز الإجاز  له. (لد لَهُ ووَمن ي فلانٍ ل أن يُجيم)قال مثالها: 

( أيضًا ممن قال ذلك أيضًا: الماوردي، وَقَالَهُ غَيرهم، ظَاهر كَلَام جَماعَة من أَصْحَابناَ فيقال: )

وقد ألىف الخطيب البغدادي جمءً في هذه المسألة، طُبمع هذا الجمء، اسمه أالإجاز  للمجهول 
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ة علَّ شرطت، وهو أوسع من تكلم عن مسألة الإجاز  للمعدوم وللمجهول، والمعدوم والمعلق

 والإجاز  المعلقة علَّ شرط، وهو الذي نقل كلام الماوردي وغيره من أهل العلم في هذه المسألة.

اَ محادةةفي قال المصنف: ) نَهى
وَايَة في وَإمذنفي  لأم ( أي لأن الإجاز  محادةة وإذن في الرواية، ولا تص  الرِّ

لمحادةة ولا الإذن في الرواية إلا لمن كان موجودًا وقإ الإجاز ، ولا يلمم أن يكون موجودًا في ا

 المجلس، وإنما يكون موجود في الممان أو في العصر حي، بمعنى أنه حي.

اَ محادةةفي لماذا قال المصنف: ) نَهى
وَايَة في وَإمذنفي  لأم (؟ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الإجاز  الرِّ

محادةة ولا إذن في الرواية، وإنما الإجاز  إنما هي بمثابة البذل والإعطاء فتكون مثل إ ليس

الوقف، فتكون بمثابة الهبات والأوقاف، والأوقاف يص ُّ فيها الوقف علَّ المعدوم تبعًا؛ كأن 

 يقول: )أوقفإُ علَّ فلانٍ ومن سيولد له(.

وكما  ،الْعلمَاء أص  قوليفي كَمَا زوز لطفل لَا سَماع لَهُ  ،د وَغَيرهودا وأجازها أَبُو بكر بن أَبي"

 ."زوز للْغَائمب

( هذا ابن صاحب السنن، وهو من أصحاب الإمام أحِد دودا وأجازها أَبُو بكر بن أَبيقال: )

هُ اللهُ تَعَالَ - َ
سمعإ "، ونصُّ مسألته نقلها الخطيب البغدادي بإسناده أن ابن شاذان قال: -رَحِم

 "أبا بكر بن أبي داود سُئل علَّ الإجاز  فأجاب فقال: قد أجمت لك ولأولادك، ولحبل الحبَلة

 فهنا أجاب ابن أبي داود بتطبيق جواز الإجاز  للمعدوم تبعًا للموجود.

( أي وغير ابن أبي داود قال بذلك، وممن صححها الخطيب البغدادي في جمئه وَغَيرهقال: )

 ونقلها أيضًا مشافهةً عن أبي الطيب الطبري.الذي ذكرت لكم قبل قليل، 
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( هذه المسألة اختلف فيها الْعلمَاء أص  قوليفي كَمَا زوز لطفل لَا سَماع لَهُ ةم قال المصنف: )

م معنا ما هو السن  العلماء علَّ قولين: هل تص  الإجاز  للطفل الذي لا يص  السماع له؟ وتقدى

 الذي يص  فيه السماع أم لا؟ 

لمسألة تكلمنا عنها مسألة السماع في شروط الراوي، فيها قولين لأهل العلم، وقد ذكر وهذه ا

ل من قال بهما الخطيب البغدادي في  ، وذكر من قال بكلا القولين، تالكفايةأهذين القولين وفصى

ورجى  صاحب أالكفايةت وكثير من أهل العلم أنها تص  الإجاز  للغائب، وهذا الذي عليه 

كثير من العلماء يروون بإجازاتٍ مكتوبة إليهم، وليسوا حاضرين مع المجيم عند ف؛ العمل

دَم.   الإجاز  لهم، وعمل المسلمين عليه منذ القم

( هذا للغائب، كذلك الطفل الصغير، عفوًا أنا دخلإ بين وكما زوز للْغَائمبولذلك يقول: )

 كر القولين في هذه المسألة.المسألتين، أورد الخطيب البغدادي الخلاف في الكفاية، وذ

فالسماع لا بد أن يكون من ( وكما زوز للْغَائمبةم أورد المصنف بعدها مسألة: وهي قوله: )

حاضر، وأما الغائب فلا يجوز السماع منه لكن تص  الإجاز  له، وعليها عمل المسلمين؛ لأن 

 دون خمس سنوات. الإجاز  هي إباحة وإذن، والإذن يص  للغائب، ويص  للصغير ولو كان

  ."أصلًا  وَلَا زوز لمعدومٍ "

هذا النوع الثاني من أنواع الإجاز  للمعدوم: وهو الإجاز  للمعدوم علَّ سبيل الاستقلال، 

 .( وهو المعدوم ابتداءً أصلًا  وَلَا زوز لمعدومٍ فقال: )

 من غير إجازٍ  لأبيه. "كأجمت لمن يُولد لفُلَان"ومثىل له فقال: 
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يىة"قال: 
افمعم تص  الإجاز  للمعدوم أصلًا، نقل  لاإنه  :؛ أي وقال الشافعية كذلك"وَقَالَهُ الشى

القاضِ عياض أن هذا القول قال به أبو الطيب الطبري، والخطيب البغدادي، وغيرهم، 

 والماوردي وغيرهم.

نْدهم "قال:  وم أي أن الوقف لا يص  عندنا وعندهما علَّ المعد "كالوقف عندنَا وَعم

 استقلالًا، بينما الوقف عندنا يص  علَّ المعدوم تبعًا، ولا يص  علَّ المعدوم استقلالًا.

يىة وأجازها القاضِ"
  ."وَبَعض الْمَالمكم

هُ اللهُ تَعَالَ -أبو يعلَّ ( أي القاضِ وأجازها القاضِقال: ) َ
، ولا يوجد كلام القاضِ إلا -رَحِم

إجاز  المجهول أعند الخطيب البغدادي، فقد نقله عنه سماعًا، فقد قال الخطيب في رسالته في 

اء الحنبلي يقول: تص  "، قال: توالمعدوم سمعإ أبا يعلَّ محمد بن الحسين بن محمد بن الفرى

ث ممن ليس بموجودٍ إذا ص ى عنده حديث المجيمالإجاز  لمن كان موجودًا ولم ، هذا نص "ن يُُدِّ

 كلام القاضِ أبو يعلَّ، وليس في كتبه، وإنما نقلها عنه الخطيب سماعًا.

هذه الرواية بصحتها نقلها أو جعلها ابن مفل  احتمالًا في أالمذهبت بناءً علَّ أن الموفق بن 

ز الوقف علَّ المعدوم استقلالًا، يتوجه منه احتمالفي بصحة "فقال تخريًجا علَّ ذلك:  قدامة جوى

 ."الإجاز  له

  ."فلَان أجَاز لي :وَيَقُول"

ع، هذه صيغة الأداء لما يرويه ( وهذا بإجمافلَان أجَاز لي( أي ويقول المجاز )وَيَقُولقال: )

لطالب ذكر في كتابه أالنصيحةت أن الأول  هالقاسم بن مند أبا بالإجاز ، وقلإ لكم قبل: أن

ث في عصره؛ أي في عصر  ث بالسماع، ابن منده العلم إذا أراد أن يُُدِّ في القرن الخامس: ألا يُُدِّ

ث بجميع مروياته بالإجاز ؛ لأنها الأحوط والأول، فلا يُقول إلا  ةنا وإنما يُُدِّ  فلانفي إجازً .حدى
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ةنا  :وَيَقُول"   ."وَأخْبرنَا إجَازَ حدى

ةنا أي يجوز للمتلقي إذا أراد أن يروي أن يقول: ) (وَيَقُول)  (.وَأخْبرنَا إجَازَ ً حدى

نْد الْأكَْثَر"  ."وَبمدُون إجَازَ  لَا يجوز عم

ةنا ( بأن يقول: وَبمدُون إجَازَ ) :قال نْد الْأكَْثَروأخبرنا لا يجوز ذلك )حدى ( أي عند أكثر أهل عم

 العلم.

 هذه الجملة فيها إشكال:

ةنا، ولا يجوز أن يقول: : أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز أن يقول: حدى الأولالإشكال 

ةنا ( فيعود للكلمتين التي هي وَبمدُون إجَازَ  لَا يجوزأخبرنا، فبقوله: ) وأخبرنا، هذا هو ظاهر حدى

 كلام المصنف كما هو واا في من سياقه.

وأما أخبرنا ، ةناحدى أهل العلم إنما هو في بينما الذي نقله ابن مفل  في الأصول: أن الخلاف عند 

 فإنه لم يُكي فيها هذا الخلاف، والخلاف فيها علَّ قولين:

مقدمة إملائه علَّ : أنه لا يجوز ذلك إلا مقرونةً بلفو الإجاز ، ذكر أبو طاهر السلفي في الأول

وذكر ابن رجب ن يُظهروا السماع والإجاز ، أأالاستذكارت: أن هذه طريقة أهل المشرق، فلا بد 

هُ اللهُ تَعَالَ - َ
أن هذه هي الأشهر عند طريقة المتأخرين من المحدةين، فيُنكرون التحديث  -رَحِم

علَّ أبي نُعيمٍ  -يعني به الخطيب البغدادي-بدون لفو الإجاز ، وقد أنكر أبو بكر بن ةابإ 

ث من غير ت  صريٍ  بلفو الإجاز .الأصبهاني ذلك، أنه كان يُُدِّ

ث من غير لفو الإجاز ، وقد نص عليه الإمام أحِد في رواية القول الثاني : أنه يجوز أن يُُدِّ

هُ اللهُ تَعَالَ -ونقل ابن رجب ، تالإجاز أفي كتابه ابن منده الحكم بن نافع، نقلها عنه  َ
ذلك  -رَحِم

توفى سنة خمسمئة وةمانية وأربعين من عن بعض أصحاب الإمام أحِد وهو أبو نجيٍ  الأصبهاني الم
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اظ الحديث، فإنه قال في بعض إجازته لطلبته:  فليرووا عني بلفو "الهجر ، وهو أحد حفى

 مع أنه إنما أجازهم. "التحديث وإن أرادوا بلفو الإجاز 

ة ذلك بأنها طريقة أهل العلم، فقد ذكر أن أبا عبد الرحِن علَّ صحى ابن منده وقد استدل 

هُ اللهُ تَعَالَ -ي النسائ َ
ث في كتابه كثيًرا عن هنىادٍ بلفو  -رَحِم ولم يشكُّ "، قال: "أخبرنا"كان يُُدِّ

 ، فهذا يدل علَّ جواز ذلك."أن رواية النسائي عن هنىادٍ أنها إجاز 

وقد ذكر أبو طاهر السلفي أن هذه هي طريقة أغلب المغاربة والأندلس، فإنهم يُجيمون ذلك 

 ."أسير علَّ طريقتهم في كتابي هذا وربما في سائر كتبي علَّ هذه الطريقةأنا س"وقال: 

 ."جَوَاز أجمت لمن يَشَاء فلَان وَحكى عَن القاضِ"

م قبل  هذه المسألة أوردها المصنف لنقول إنها الأول ألا يكون هذا محلها، وإنما الأول أن تُقدى

م الإجاز  للمعدوم؛ لأنها متعلقة بالإجاز  للمجهول،  والإجاز  المعلقة بشرط، فالأول أن تُقدى

 م علَّ المسألة التي قبلها.علَّ بيان صفة التحديث بالإجاز ؛ أي الأول أن تقدى 

هُ اللهُ تَعَالَ -( أي القاضِ أبي يعلَّ وَحكى عَن القاضِيقول الشيخ: ) َ
( أي جواز جَوَاز) -رَحِم

 (.أجمت لمن يَشَاء فلَانأن يقول: )

القاضِ نقله عنه الخطيب البغدادي في رسالته في أإجاز  المجهول والمعدومت،  هذا النقل عن

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -وذكر أن القاضِ أبا يعلَّ استدل علَّ ذلك بأن النبي  ر أُمراءه في غمو   -صَلَّى أمى

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -مؤتة، وأن النبي  َ اللهُ عَنْهُمَا -علىق تأمير جعفر بمصاب زيد  -صَلَّى
، -رَضِم

وعلىق تأمير عبد الله بن رواحة بمصاب جعفر، وقد رُدى عليه، أو وقد نقل عن بعض علماء الحنفية 

 رد هذا الاستدلال، ولكن علَّ العموم نُقل عنه ذلك.

 ( هذه الصيغة تحتمل أمرين، أو تحوي أمرين:أجمت لمن يَشَاء فلَانهذه المسألة وهو إذا قال: ) 
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( من هو لمن يَشَاء فلَان: الجهالة للمجاز، فإنه لا يُعرَف مَن هو المجاز فهو مجهول )مر الأولالأ

 هو لا يُعرَف، وهذا الذي يُسمى الإجاز  للمجهول.الذي يشاء؟ 

أن هذه الإجاز  معلىقة علَّ مشيئة شخصٍ معين، فإذا شاء لفلان فإنه يص  حينئذٍ : الأمر الثاني

 .الإجاز  له بها

هُ اللهُ تَعَالَ -ه الإجاز  نقل المصنف وهذ َ
عن القاضِ أنه أجازها، ونُقلإ إجازتها عن  -رَحِم

بعض العلماء فيما نقله الخطيب وغيره، وهو عن ابن عمروس المالكي، ونُقلإ أيضًا عن أبي عبد 

 .-أي الطبري-ةم ذكر المصنف أنه خالف فيها القاضِ أبو الطيب ، الله الداماغاني الحنفي

أي وغيره من أهل العلم، يعني بذلك أبا الحسن الماوردي، وممن رجى  المنع ؛ "وَغَيره"

المرداوي في أالتحبيرت، فإنه لم يُصح  الإجاز  بهذه الطريقة، ولعله تبع في ذلك البرماوي في شرح 

 الألفية.

-لمشايخ توفي هذه الطريقة من الإجاز  مثالها، موجودفي عند بعض المشايخ ممن مر عليى أن أحد ا

إجازً  مطبوعةً ممهورً  بتوقيعه، وقال: اع اسم من أعطاني نحوًا من عشرين  -عليه رحِة الله

نُسخًا من الإجازات ويقول: شئإ، هذه هي مسألتنا بعينها، فيُعطي الشيخ تلميذًا أو شخصًا 

م من شئإ، فهذه فيها أمران:  أجم

 .تعليق 

 .وفيها جهالة 

-يُصح  الإجاز  بهذه الطريقة، وهذا معروف عن أحد المشايخ توفي وكثيرفي من أهل العلم لا 

يُكثر من هذه الطريقة؛ لأنه يُريد إكثار الناس عنه بالرواية، وأنتم تعلمون أن  -عليه رحِة الله

 الشخص إذا أُكثر عنه بالرواية ربما يفتخر بذلك.

ذْنم زوز " جَاوالمناولة وَالْمُكَاتبَة المق نة بمالْإم وَايَة بَها كَالْإم  ." م زَ الرِّ
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: وهي المناولة، ومثلها أيضًا المكاتبة، والمناولة هذه المرتبة التالية الإجاز  ربما تكون الرابعة

ولا تكون المنازلة مناولةً  ،صورتها: أن يأتي الشيخ التلميذ فيقول: )خذْ هذا الكتاب فاروه عني(

ا من غير إذنٍ باللفو فلا تُسمى مناولةً، وإنما تكون ملحقةً إلا بكتابٍ ولفوٍ معًا، فلو أعطاه كتابً 

 بالوجاد  أو بغيرها.

والمكاتبة كذلك إذا كتب له وكان بعيدًا عنه، ولكن قرنها بالإذن؛ أي قرن الكتابة له بالإذن أن 

 يرويها عنه.

هُ اللهُ تَعَالَ -يقول الشيخ  َ
جَا: )-رَحِم وَايَة بَها كَالْإم أي حكمها كحكم الإجاز  من  ( م زَ زوز الرِّ

حيث جواز الرواية بها، ومن حيث ما يتعلق بصيغة الأداء، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها 

 التي سبق ذمكرها.

يْخ للطىالمب" د قَول الشى نْد الْأكَْثَر يأَو روايت يهَذَا سماع :وَمُجَرى وَايَته عَنهُ عم  ."لَا زوز لَهُ رم

يْخ للطىالمب)علام، فإذا قال هذا الذي يُسمى الإ ( بهذا الكتاب، أو بهذا يهَذَا سماع :الشى

وَايَته عَنهُ ( ولم يُجمه باللفو أو بالكتابة، يقول الشيخ: )يأَو روايتالحديث، ) (؛ لأنه لم لَا زوز لَهُ رم

 يأذن له بذلك.

نْد الْأكَْثَر) الحنفية وبعض الشافعية،  أي عند أكثر أهل العلم، ولم يُُالف في ذلك إلا بعض( عم

وبعض الظاهرية كما قال ابن مفل ، وإلا فإن أغلب أهل العلم وأكثرهم كما ذكر المصنف علَّ 

أنه لا زوز له الرواية، بل لا بد من الإذن بالرواية، بأن يقول: أجمتُ لك، أو اروه عني، ونحو 

 ذلك.

وَايَته عَنوَلَو وجد شَيْئً " يْخ لم زم رم وجدت بمخَش فلَان وَتسَمى  :لَكمن يَقُول ،هُ ا بمخَش الشى

 ."الوجاد 
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وَايَته عَنهُ وَلَو وجد شَيْئً يقول: ) يْخ لم زم رم (؛ لأنه لم يسمعه منه، فلا يص  أن يقول: ا بمخَش الشى

أخبرنا أو حدةنا، أو سمعإ؛ لأن هذه الصيغ جميعًا هي صيغ تدل علَّ التلقي المباشر ، وهو لم 

 الكتاب أو الحديث، وإن وجده بخش شيخه.يتلقَ منه هذا 

( فحينئذٍ وَتسَمى الوجاد ( أو يقول: قال فلانفي وجادً  )فلَانٍ وجدت بمخَش  :لَكمن يَقُولقال: )

ويؤخذ منها الأحكام، بل إن أغلب ، والوجاد  موجود  كثيًرا عند أهل العلم، تُسمى وجاد 

قل كلها، هي في الحقيقة من هذا الباب من باب الكتب التي بين أيدينا في الحديث والفقه إن لم ن

الوجاد ، فتوجد المخطوطة بخش فلانٍ، وعليها سماعات أهل العلم التي تثبإ أن فلانًا هو الذي 

 روى هذا الكتاب، أو الجمء، فإنما هي وجاد .

نْد الْأَ  وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى " وَايَة عم ته من ذَلمك فَلَا يتَوَقىف علَّ الرِّ حى
 ."كْثَرصم

ته من ذَلمك وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى قال: ) حى
( الضمير يعود إل الوجاد ، فإنه يجب العمل به، صم

مسائل الاعتقاد، ويشمل أيضًا المسائل الفروعية، ومن أشهر الكتب عند الحنابلة والعمل يشمل 

لكتاب موجود في وجاد ، وجادً  وهو كتاب أالرد علَّ الجهميةت للإمام أحِد، فقد ذُكر أن هذا ا

 والوجاد  مما يص  نقله، وإن لم يكُ متصل السماع، حينئذٍ هو من باب الوجادات.

وهذا بإجماع أهل العلم المتأخرين علَّ أنه يجب العمل بالوجادات، فكتب الفقه كلها وجادات 

 الآن، بل وكتب الحديث كذلك.

وَايَة وَيجب الْعَمَل بممَا ظنى قال: ) ته من ذَلمك فَلَا يتَوَقىف علَّ الرِّ حى
(؛ أي لا يتوقف العمل علَّ صم

نْد الْأكَْثَرالرواية ) أي عند أكثر أهل العلم، وقد نقل بعض المالكية أن أكثر المالكيلَّة وغلَّيرهم  (عم

إن هذا إجملَّاعفي بلَّين أهلَّل  إن لم يُقَلأهل العلم من يرى خلاف ذلك وهذا غير صحي ، بل الأكثر 

 علم علَّ أنه يجب العمل بالوجادات.ال
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ق بَينهَا :مَسْأَلَة" يث بمالْمَعْنىَ للعارف بمقتضيات الْألَْفَاظ الْفَارم  ."الْأكَْثَر علَّ جَوَاز نقل الَحدم

هذه المسألة وهي قضية الرواية الحديث بالمعنى ناسب ذمكرها بعدما سبق لما ذكر المصلَّنف أنلَّه 

 بالمعنى، فكذلك يجوز الرواية بالمعنى.يجوز تغيير صيغ الأداء والتلقي 

هُ -( أي أكثر أهل العلم علَّ ذلك، وقد نص علَّ الأكثر الإمام أحِد الْأكَْثَرفقال المصنف: ) َ
رَحِم

، والميموني، والفضل بن زياد، وأبو الحارث، ومهنىى، كلهم نقللَّوا  -اللهُ تَعَالَ  فقد نقل عنه حربفي

ةون بلَّالمعنى"عنى، وأن أحِد قال: عن الإمام أحِد جواز الرواية بالم لَّاظ يُُلَّدِّ فهلَّذا  "ملَّا زال الحفى

 يدلنا علَّ أن الرواية بالمعنى جائم .

يث بمالْمَعْنىَقال: ) للعلَّارف ( أي المقلَّارب للَّه )بمالْمَعْنىَ( أي بلفظه، )الْأكَْثَر علَّ جَوَاز نقل الَحدم

ق بَينهَا   .(بمقتضيات الْألَْفَاظ الْفَارم

هُ اللهُ تَعَالَ -قول المصنف  َ
 : -رَحِم

( هذا يدلنا علَّ أن من شرط الذي يروي بالمعنى أن يكون عارفًلَّا للَّذلك؛ أي عارفًلَّا للعارف)

  .بالألفاظ

 (؛ أي بدلائلها.بمقتضيات الْألَْفَاظ)

ق بَينهَا) ق بين ألفاظ اللغوية، فيعرف الفروقات بين الألفاظ، فلا بد الْفَارم أن يكلَّون ( أي المفرِّ

 له علمفي بالعربية، ودلائل كل واحدٍ  من هذه الألفاظ.

 عندنا هنا مسائل تتعلق بهذه الجملة، قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها:

هُ اللهُ تَعَالَ -: أن المصنف أول مسألة َ
 هنا بأن أكثر أهل العلم قالوا: إنه يجلَّوز الروايلَّة عبرى  -رَحِم

م تالعللأسألة ابن رجب في شرح بالمعنى، وقد أطال علَّ هذه الم ، وذكر أن لل مذي كلامًلَّا يلَّوهم

 إجماع أهل العلم علَّ أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان بصيًرا بالمعاني عارفًا بها.



 

35 

 

هُ اللهُ تَعَالَ - بةم ذكر ابن رج َ
أن هذا ليس بإجماع، وإنما هلَّو قلَّول الأكثلَّر، ونقلَّل علَّن  -رَحِم

 هذه المسألة الأول.وز الرواية بالمعنى. لا يجبعض المتقدمين أنه 

أن الرواية بالمعنى من شرطها أن تكون من عارفٍ بالعربية، وذلك أن بعضًا ملَّن  :المسألة الثانية

 المحدةين نقل أحاديث بالمعنى ظنًّا منه أنه لم يُغير معناها وهو في الحقيقة قد غيرها.

َ اللهُ عَنهَْا-بعضهم نقل حديث عائشة  ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم في ذلك: أن
 -رَضِم

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىمَ -في حيضها في الحج أن النبي  لَّ رَأْسَلَّكم »قلَّال لهلَّا وهلَّي حلَّائض:  -صَلَّى اُنْقُضِم

طمي فألغى الحج، فأوهم كلام ذلك الراوي أن ذللَّك الحلَّديث ولم يذكر أن ذلك في الحج، « وَامْتَشم

 ولذلك أورده في باب غسل الحيض. متعلق بغُسل الحيض مطلقًا،

وقد أنكر أهل العلم هذا المعنى، وقالوا: إن هذا الحذف لكونه في غُسل الحج بعد طهرها من   

حيضها، حذف هذه الجملة كونه في الحج يُُلُّ بلَّالمعنى، كلَّما نقلَّل ذللَّك ابلَّن رجلَّب، والملَّذهب 

 ق بينهما.ما الفرمعروف أن مسألة نفض الرأس، نفض الشعر للحائض والُجنُب 

َ اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىمَ -نُقلإ بالمعنى فتغير أنه جاء عن النبي من الأحاديث أيضًا التي  أنلَّه  -صَلَّلَّى

لَّلَّتُوا -أي الإملَّلَّام-إمذَا قَلَّلَّرَأَ »قلَّلَّال:  إمذَا قَلَّلَّرَأَ »فبعضلَّلَّهم نقلَّلَّل هلَّلَّذا الحلَّلَّديث بلَّلَّالمعنى فقلَّلَّال: « فَأَنْصم

مَامُ  الِّينَ ﴿ الْإم تُوا ﴾وَلا الضى ديث علَّ سكوته عند انتهائه من القراء ، ولم يُمللَّه فحمل الح «فَأَنْصم

 علَّ ابتداء القراء ، وهذا مخالف لظاهر القرآن، ومخالففي للحديث، وإنما هو في عموم الأحاديث.

، وهلَّذه الأحاديلَّث كلهلَّا أوردهلَّا ابلَّن رجلَّب في أيضًا من الأحاديث التي أوردها أهل العلم

إن "ليس عالًملَّا بالعربيلَّة، أو بفقلَّه الحلَّديث، فقلَّال: التدليل علَّ أن بعضًا قد ينقل الحديث وهو 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -علَّ عهد النبي  "كنا نؤديه"بعضهم كان نقل حديث أبي سعيد أنه قال:   -صَلَّى

ا، وهلَّو أقلَّرب إل  ةلَّه، فغلَّيره تغلَّيًرا كبلَّيًرا جلَّدًّ في مسألة زكا  الفطر، فغيرى كلملَّة نؤديلَّه إل مورِّ

 واية بالمعنى.التصحيف منه إل الر
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ةه في عهد النبلَّي  ةه أي الجد، فكنا نورِّ ةه فقال: نورِّ َ اللهُ عَلَيْلَّهم -ةم أراد أن يُفسِِّّ كلمة نورِّ صَلَّلَّى

فه، ةم زاد في تصحيفه أن غيرى -وَسَلىمَ  ف السيء في الحديث، فإنه صحى ، قالوا: هذا من أقب  التصرُّ

ى، وهو قد فهمه فهمًا خاطئًا، ةم ذكلَّر أمثللَّة كثلَّير  جلَّدًا معناه، بعد ذلك ظنًّا منه أنه قد فهم المعن

 متعلقة بهذا المثال.

ين" يرم بْنم سم  ."وَعَن أَحِْد مثله، خلافًا لام

ينقال: ) يرم بْنم سم ( أي أن ابن سيرين خالف في هذه المسألة، فقد نُقل عنلَّه ذللَّك، ابلَّن خلافًا لام

ملَّن غلَّير تغيلَّيٍر للَّه علَّن  لحديث كما هولفو اسيرين وجماعة من السلف نُقل عنهم أنه يجب نقل 

هُ اللهُ تَعَالَ -صورته، وقد نظىر ابن مفل   َ
ما نُقل عن ابن سيرين، فقد ذكر ابن مفل  أن هلَّذا  -رَحِم

َهُم اللهُ تَعَالَ -فيه نظر، فإن المنقول عن السلف 
إنما هو مراعا  اللفو، فلعل ما نُقل عنلَّه إنلَّما  -رَحِم

ةلَّم ، أنه بالنظر إل لمن لم يكن عارفًا بألفاظ العربية أو بفقه الحلَّديثهو من باب الاستحباب، أو 

 أنه إجماع، فلم يُنقل عن ابن سيرين شيئًا في ذلك.رجى  ابن رجب ظاهر كلام ال مذي 

( الحقيقة أن هذه المسألة تكلم عنها القاضِ، وأبلَّو الخطلَّاب، وَعَن أَحِْد مثلهةم قال المصنف: )

الخلاف عن ابن سيرين ولم ينقلوا عن أحِد شيء، وإنما الذي نقلَّل علَّن  واوابن عقيل، وكلهم نقل

أحِد أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى هو شيخ القاضِ أبو يعلَّ، فقد أطلق روايتين عن أحِلَّد في 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -جواز رواية الحديث عن النبي   بالمعنى. -صَلَّى

ح بلَّذلك في كتابلَّه ومعلومفي أن طريقة أبي عبد الله  ع في إةبات الروايات، ةى بن حامد هو التوسُّ

أتهذيب الأجوبةت، وما نقله هو قد يكون ظاهر كلام ابن مفل  تتبىع، فإن ابن مفل  كأنلَّه يقلَّول: 

إنه إجماع، وأنه لا يثبإ عن أهل العلم شيءفي في ذللَّك، وملَّا نُقلَّل مملَّا يُتملَّل ذللَّك محملَّولفي علَّلَّ 

 الاستحباب لا علَّ النهي.
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 ."هَذَا إمن أطلق"

َ اللهُ عَلَيْلَّهم -( أي إن أطلق الحديث في الروايلَّة علَّن النبلَّي إمن أطلق( الخلاف )هذاقال: ) صَلَّلَّى

 بخلاف الصيغ التي ستأتي. -وَسَلىمَ 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ي  النبوَإمن بَينى "  ."أَن الله أَمر بمهم أَو نهى فكالقرآن -صَلَّى

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -ي النب وَإمن بَينى قال: ) نهى علَّن  -عَمى وَجَلى -( بكذا، أو أن الله أَن الله أَمر -صَلَّى

عَلَّمى -كذا، فيجب الإتيان بلفظه من غير تغيير؛ لأن تغيير اللفلَّو في هلَّذه الحلَّال تغيلَّيرفي للفلَّو الله 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الذي أوحاه للنبي  -وَجَلى   .-صَلَّى

  :نية علَّ أصل من أصول فقهائنا ومن أصول الاعتقاد وهووهذه مب

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -المروي عن النبي  أن الحديث القدسي ، أن -عَمى وَجَلَّلى -وينسبه إل الله  -صَلَّى

  .-عَمى وَجَلى -لفظه ومعناه من الله 

في  -عَلَّمى وَجَلَّلى -ن معنلَّاه ملَّن الله ، فإ-عَمى وَجَلى -الذي لم يكُ منسوبًا لله  وأما الحديث النبوي

لَّلَام-الجملة، وأقول: في الجملة؛ لأن هناك استثناءات هي من لفظه  لَاُ  وَالسى  الصى
، ولفظلَّه -عَلَيْهم

لَام-منه  لَاُ  وَالسى  الصى
 فقد أوتي جوامع الكلمم. -عَلَيْهم

َ -المقصود من هذا: أن مما يُلحق بالحديث القدسي إذا كان النبي  قلَّال:  - اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىمَ صَلَّى

فيجب الإتيان بلفظه كما هلَّو، وألا يُغلَّيرى المعنلَّى، فإنلَّه يكلَّون  (إن الله أمر بكذا، أو نهى عن كذا)

 حينئذٍ اجتهادًا.

ا عَن الله تَعَالَ أَنه قَالَه فَحكمه مَا كَانَ خَبرً  :وَغَيرهَما مُوسَى وحفيد القاضِ وَقَالَ ابْن أَبي"

 ."كالقرآن
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( وهلَّو اللَّذي وحفيد القلَّاضِ( وهو أبو علي صاحب أالإرشادت، )مُوسَى وَقَالَ ابْن أَبيقال: )

ابنلَّه في حفيده، حفيد يُسمى بأبي يعلَّ الصغير محمد بن أبي خازمٍ بن محمد بن أبي يعلَّ، هو حفيد 

 الحقيقة.

( أي الحديث القلَّدسي هلَّو فَحكمه كالقرآنا عَن الله تَعَالَ أَنه قَالَه مَا كَانَ خَبرً  :وَغَيرهَماقال: )

ولو لم يكن فيه لفو الأمر، فيجب الإتيلَّان بلَّه بلفظلَّه قلَّدر  -عَمى وَجَلى -الذي يكون خبًرا عن الله 

 المستطاع.

هُ اللهُ تَعَالَ -ولابن القيم  َ
جمء صغير في التفريق بين الحديث القدسي والحلَّديث النبلَّوي،  -رَحِم

هُ اللهُ تَعَالَ -ا ابن القيم ومن أوجه الفروقات التي قاله َ
في هذا الجمء، ذكر أن ملَّن الفروقلَّات  -رَحِم

 بينها: أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، وأما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى.

ة نسبته لابن القيم؛ لأن هذا الجمء بنصه موجود، أو أغلبه  وهذا الجمء مطبوع، ولا أدري صحى

موجود في مقدمة ابن حجر الهيثمي لشرح الأربعين المسمى أبلَّالفت  المبلَّين في  مع تغيير وزيادات

 شرح الأربعينت طُبمع قديمًا؛ يعني من الطبعات القديمة في أول القرن الماضِ.

نْهُ معنً "  ."ى أَو أخصوَمنع أَبُو الْخطاب إمبْدَاله بممَا هُوَ أظهر مم

هُ اللهُ تَعَالَ -يقول المصنف  َ
( يعنلَّي أبي الخطلَّاب الكللَّوذاني تلميلَّذ منع أَبُلَّو الْخطلَّابوَ : )-رَحِم

هُ اللهُ تَعَالَ -القاضِ أبو يعلَّ  َ
نْلَّهُ معنًلَّ( أي إبدال لفو الحديث )إمبْدَاله) -رَحِم ى أَو بممَا هُلَّوَ أظهلَّر مم

 (.أخص

 إبدال لفو الحديث له ةلاةة أحوال: 

 .ٍإما أن يُبدَل الحديث بم ادف 

 ظهر وأوا  منه في الدلالة علَّ المعنى.وإما أن يُبدَل بمعنىً هو أ 
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 .وإما أن يُبدَل بمعنىً هو أخصُّ وأخفى منه معنى 

ح بلَّذلك  إذن فقول المصنف: )أخص( أي أخفى، وليس بمعنى خصو، العملَّوم، وقلَّد ةى

، إذن فكلملَّة "إن أبدله بما هو أظهر منه معنىً أو أخفلَّى"صاحب أالتمهيدت أبو الخطاب فقال: 

 ى كما هو في أصله وهو أالتمهيدت؛ يعني في أصل هذا النقل.أخص هنا بمعنى أخف

 نبدأ بالحالات الثلاث: 

 : فنقول: إنه يجوز رواية الحديث بمرادفٍ إلا عند اةنين:إذا أبدله بمرادف

 .من منع رواية الحديث بالمعنى 

 .ومن منع وجود الم ادف في اللغة 

م معنى في أول درسنا من قال من فقهاء  إنه لا يوجد ملَّ ادففي "ل: الحنابلة غلام الخلاى وقد تقدى

 في اللغة.

ل لفو الحديث بما أو أظهر وأوا  منه : فقد منع أبو الخطلَّاب الكللَّوذاني الحالة الثانية: أن يُبدم

 منه، وظاهر ما مشى عليه الطوفي تأييده في ذلك، فإنه نقل قوله ولم يردى عليه. 

ربما قصلَّد ملَّن  -عَمى وَجَلى -الرواية بالأظهر؟ قالوا: لأن الله قالوا: والمعنى؛ يعني لماذا مُنمع من 

لأجل تحصيلهم الأجر في البحلَّث علَّن دلاللَّة هلَّذا المعنلَّى إيراد الحديث تعبُّدهم بالمعنى الخفي، 

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الخفي، مثل الألفاظ الغريبة في حديث النبي  للشلَّخص أجلَّرفي في  :، فيقول-صَلَّى

 لة هذا اللفو.البحث عن دلا

الصحي  أنه يجوز إبدال اللفو بما هلَّو أوالَّ  منلَّه؛ لأن "عارض هذا ابن عقيل وقال:  طبعًا

 ."المقصود المعنى



 

40 

 

: مما هو أخص، وهنا أخص بمعنى أخفى، هذا أول كما قال الطوفي، فإذا منعنلَّا ملَّا الأمر الثاني

فى تصعيبفي للمعنى فيكلَّون هو أوا  فمن باب أول ما هو أخفى، ولا شك أن إبداله بما هو أخ

 ممنوعًا.

يْخ قَالَ  يوَيجوز للراو" لَام-النبي إمبْدَال قَول الشى  السى
َ اللهُ عَلَيْهم -بقال رَسُول الله  -عَلَيْهم صَلَّى

 ."عَلَيْهم إمامنا نَصى  -وَسَلىمَ 

ل ما جاء في هذه المسألة هي المسألة الأخير  معنا في درس اليوم، وهو: هل يجوز للراوي أن يُبد

َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -الحديث قال النبي  َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىمَ -بقوله: قال رسول الله  -صَلَّى ؟ هلَّذا -صَلَّى

 المراد وهو إبدال النبو  بالرسالة.

 المتن الذي معنا فيه أمران:

 .فيه إبدال النبو  بالرسالة 

  لَام-وفيه إبدال  السى
َ اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمَ -بلَّلَّ  -عَلَيْهم  .-صَلَّى

 ومراد المصنف الأول دون الثاني، والثاني لها حديث آخر.

ذكر المصنف أنه يجلَّوز وقلَّد نلَّصى عليلَّه  :بالرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-مسألة إبدال النبي 

دت المطبوع أنه قلَّال: الإمام أحِد، مراده بنص الإمام أحِد أن صالًحا نقل في كتاب أسير  الإمام أحِ

، فيجعله الإنسان قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-قلإ لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله "

 ."، فقال: أرجو ألا يكون به بأس-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-

يلَّل، وقد نص علَّ ذلك من أصحاب الإمام أحِد أكثر أصحابه؛ كالقاضِ أبي يعلَّ، وابلَّن عق

 والشيخ تقي الدين في أالمسود ت، والمرداوي وغيرهم.
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وهلَّو حلَّديث اللَّبراء في أصلَّحي   -صَلَّلَّى اللهُ عَلَيْلَّهم وَسَلَّلىم-يُشكل علَّ ذلك حديث النبلَّي 

ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »البخاريت حينما علىمه دعاء النوم، وفيه:  فقال البراء لما أراد أن يقلَّرأ « نَبميِّكَ الىذم

ي أَرْسَلَّلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ »: -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-لنبي الحديث علَّ ا -فقلَّال للَّه النبلَّي « الىذم

ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »ليس ذلك وإنما قل: : »-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم  .«نَبميِّكَ الىذم

لصلَّلاح علَّن أخذ منه بعض أهل العلم كابن الصلاح وغيره، أو غير ابن الصلاح، نقلَّل ابلَّن ا

 بعض أهل العلم أنه لا يجوز ذلك؛ لظاهر هذا الحديث.

  :ولكن هذا الحديث أُجيب عنه بأجوبة

أن كلمة الرسول ليسإ مرادفةً لكلمة النبي في السياق، وأملَّا في التحلَّديث : من هذه الأجوبة

وقلَّلَّال الرسلَّلَّول فإنهلَّلَّا م ادفلَّلَّة؛ لأن الرسلَّلَّول إذا قللَّلَّإ:  -صَلَّلَّلَّى اللهُ عَلَيْلَّلَّهم وَسَلَّلَّلىم-قلَّلَّال النبلَّلَّي 

ي أَرْسَلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ » لَّ-، قد يصدُق علَّ الأنبياء المرسلين، فإن جبريل «الىذم  السى
 -لَامعَلَيْلَّهم

، فقد يكون الرسول ملَكًلَّا؛ فهنلَّاك فلَّرق بلَّين قوللَّك: )آمنلَّإ -عمى وَجَلى -أُرسل بوحي  من الله 

 (.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-برسولك(، وبين قولك: )قال رسول الله 

)آمنإ برسولك( يتضمن النبو  بطريق الالتمام، فلَّأراد النبلَّي : أنه أُجيب أن قوله: الأمر الثاني

كر النبو  لكي يكون أةح. - اللهُ عَلَيْهم وَسَلىمصَلَّى -  التصري  بذم

ي أَرْسَلْإَ  آمَنْإُ »: أن هذا الإتيان بلفو الثالث فيه زياد ؛ لأن فيه جمعًلَّا بلَّين النبلَّو  « نَبميِّكَ الىذم

ي أَرْسَلْإَ  رَسُولمكَ بم  آمَنْإُ »وبين الرسالة، بينما إذا قال:  كرفي لأحد « الىذم
 الوصفين.فهو ذم

 هذه الأوجه الثلاةة التي ذكرها الشيخ تقي الدين. 

ذكر غيره وهو ابن مفل  أوجهًا أخرى، فقال: يُُتملَّل أن يكلَّون هلَّذا خلَّا، بالأدعيلَّة؛ لأن 

 الدعاء إذا قُيِّد بممانٍ أو مكان ومنه هذا المواع فإنه يجب فيه التوقيف.
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ا يكون علَّ سبيل الاسلَّتحباب لا علَّلَّ وذكر أيضًا احتمالًا آخر وهو الاحتمال الخامس: أن هذ

 سبيل الوجوب.

 وذكر أيضًا أوجهًا أخرى بعد ذلك.

نكون بذلك بحمد الله أنهينا درس اليوم، وصلى الله وسلىم وبارك علَّ نبينلَّا محملَّد، وعلَّلَّ آللَّه 

 وصحبه أجمعين.

 :الأسئلة

اء وللَّدها ملَّن س/ هذا أخونا يقول: امرأ في نذرت وهي صغير في أن تصوم في رمضان بنيىلَّة شلَّف

 المرض، وهي لا تذكر هل نوت كل عامٍ أو مرً  واحد ؟

د فالأصل اليقين، والأصل هلَّو علَّدم التكلَّرار، فحينئلَّذٍ ملَّا  ج/ نقول: ما دام هناك شك وتردُّ

دامإ شاكةً هل نوت التكرار أم لا فيكفيها حينئذٍ أن تصوم شهرًا واحدًا ويكفي ذلك، ولا يللَّمم 

وإنما تنتقي أي شهرٍ في السنة؛ لأن إفلَّراد شلَّهر رجلَّب بالصلَّيام أن يكون الصوم في شهر رجب، 

 مكروه، وقد ألىف فيه جماعة منهم الحافو بن رجب وغيره.

* * * 

س/ هذا أخونا يقول: بعض البنوك تُعطي مكافأً  علَّ الحساب الجلَّاري بلَّدون اشلَّ اطٍ ملَّن 

 المودمع، ولكن من باب التشجيع علَّ الإيداع، فهل هذا جائمفي أم لا؟

 نقول: له ةلاث حالات: ج/

 : إذا كان بشرط، هذا واا  أنه لا يجوز؛ لأنها فائد .الحال الأول

 .: ألا يكون هناك شرط، لكن هناك عاد  وعلمالحالة الثانية
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ع جوائم، ليس شرطًا مكتوبًا في العقد ولكن معروف مثاله : بعض البنوك تُعلمم إعلان أنني أُوزِّ

ئم، هذه نص عليها علماؤنا فقالوا: إن من أقلَّرض شخصًلَّا لعلملَّه أنلَّه أن البنك الفلاني يُعش جوا

 المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.يفي بأكثر منه لم يجم له أخذ المائد، فحينئذٍ يكون من باب 

: فيما إذا لم يكُ عالًما، ولم يكُ شروطًا، وإنما جاءت مرً  من الملَّرات فلَّأعطوه شلَّيئًا، الحالة الثالثة

سألة الفقهية الموجود  عندنا: قد ذكر فقهاؤنا وهو من أقلَّرض غلَّيره، فهلَّل يجلَّوز هذه متعلقة بالم

 للمق ض أن يردى أكثر مما اق ض منه باسم هديةٍ، أو باسم الوفاء أم لا؟

 .فمشهور المذهب أنه لا يجوز ذلك مطلقًا 

 .وأما الذي جاء في الحديث فإنما هو في الصفة لا في العدد 

 ا عند المذهب.انظر الفرق بينهما، هذ

: أنه يجوز ذلك لظاهر الحديث، والمسلَّألة فيهلَّا خلَّلاف علَّلَّ قلَّولين، الرواية الثانية في المذهب

 فأوردت لك القولين في هذه المسألة.

* * * 

هذا أخونا يقول: رجلفي حلف يمينًا وحنث في يمينه، ما هو المقدار الواجب عليه إخراجه  س/

 من الطعام؟ وهل يص ُّ لمسكيٍن واحد؟ وما هو الأفضل نيئًا أم مطبوخًا؟

 نبدأ بها واحدً  واحد :  ج/

ذُكُمُ اللهىُ الحنث في اليمين كفارتها ذكرها الله في كتابه فقال:  غْوم فيم أَيْمَانمكُمْ وَلَكمنْ ﴿لا يُؤَاخم بماللى

نْ أَوْسَشم مَا تُطْعممُونَ أَهْلم  ارَتُهُ إمطْعَامُ عَشَرَ م مَسَاكميَن مم دْتُمُ الأيَْمَانَ فَكَفى ذُكُمْ بممَا عَقى يكُمْ أَوْ يُؤَاخم

ا  أَيى
يَامُ ةَلاةَةم ْ يَجمدْ فَصم يرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَم

رم مْ أَوْ تَحْ سْوَتُهُ
إذن عليك إطعام عشر   .ت89أالمائد :مٍ﴾كم

 مساكين، أو كسو  عشر  مساكين، والرقبة غير موجودٍ  الآن.
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قالوا: أن يُطعم كل مسكيٍن نصف صاعفي مما يص ُّ إخراج  إطعام عشر  مساكين كم مقدارها؟

، ومع زكا  الفطر منه، والمعتمد عند فقهائنا أنه لا يجوز إخراج زكا  الفطر إلا من خمسة أنواع

ذلك يقولون: إلا أن تكون غير قوتٍ، مثل: الأقمش الذي يُسمى بقلًا، فإنه ليس قوتًا، فحينئذٍ لا 

ج نصف صاع.  يص  إخراجه في كفار  الأيمان، فيجب أن يُُرم

ا واحدًا وهو ربع الصاع لقضاء الصحابة عندنا مسألتان -: قالوا: إلا البُر فيجوز أن يُُرج مدًّ

ا من  بذلك، قضى به معاوية وأقره الصحابة عليه. -راوان الله عليهم إذن فالمقدار أن يُُرج مدًّ

، أو نصف صاعٍ من غيره من الأصناف الأخرى.  بُر 

ج الأرز؟  وهل يجوز أن يُُرم

ج تمر، لكن لو أخرجإ  رز الفتوى علَّ جوازه، فيه روايتان، الأحوط أن تُخرج البر، أو تُخرم

بناءً علَّ أنها قوت وأصل  للناس، ومثله إخراج الذر  أو الدُخن وهو اختيار الشيخ تقي الدين 

 إذن عرفنا هذا المقدار. هل يجوز أم لا؟ مع أنهما ليسإ من الخمسة المنصوصة في الحديث.

 ؟نصف الصاعكم مقدار 

ج  النصف الصاع قدره كيلو ونصف تقريبًا بل هو أقل، ولكن نقول: من باب الاحتياط تُخرم

 من البُر، أو من الرز، البُر نصفه فيكون كيلو إلا ربع. كيلو ونصف؛ إما

 هل يص  لمسكيٍن واحد؟ 
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لا لا يجوز إلا في حالة واحد : إذا بحث ولم يجد إلا مسكينًا واحدًا جاز له أن يُعطيه، وإلا 

فالأصل لا بد من العدد، ولو أعطى أهل بيإٍ وعندهم صغير كطفلٍ صغيٍر حديث الولاد  ولو 

 طعام، فإنه يجوز أن يُعطيه كفار  شخص.لم يأكل ال

 قال: هل الأفضل أن يُُرجه نيئًا أم مطبوخًا؟

نقول: يجوز الإةنين، ولكن الأفضل أن يُُرجه نيئًا مراعاً  لخلاف الشافعي، فإن الشافعي يرى 

 أنه لا بد أن يكون نيئًا؛ يعني يُعطيهم حب، يش ي حب وهو الأحوط من باب الاحتياط.

* * * 

بالمعنى العلم بالعربية، ما اابطه؛ لأن كثيًرا من الناس يقول: قلنا: إن شرط جواز النقل  س/

 الآن يروي بالمعنى فهل فيه تفصيل؟

 نعم هذه المسألة نسيتها لضيق الوقإ، الرواية بالمعنى العلماء يقولون: لها مرحلتان: ج/

 .مرحلةفي قبل تصنيف الكتب 

 .ومرحلة بعد تصنيف الكتب 

ل العلم يقول: إن الخلاف الذي ذكره العلماء إنما هو في مرحللَّة ملَّا قبلَّل التصلَّنيف، بعض أه 

صَلَّلَّى اللهُ -وأما بعد تصنيف الكتب فلا بُد من ذمكر الحديث بلفظه، ما دمإ قد نسلَّبته إل النبلَّي 

لا ، ذكر ذلك النووي، ولكن مشى أغلب أهل العلم علَّ أنه فلا بد أن تذكره بلفظه -عَلَيْهم وَسَلىم

 فرق ما قبل التصنيف وما بعده، ذكر ذلك المرداوي وغيره.
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الرواية بالمعنى أحيانًا قد تكون في سياقٍ معين، فيذكر من الحديث ما يدل علَّلَّ هلَّذا السلَّياق، 

بالمعنى، حتى وهذا موجود كثير في كتب الفقهاء، بل لا يكاد كتابفي من كتب الفقهاء إلا ويروي 

 أصب  غالبًا علَّ طريقتهم.

: النقل بالمعنى لا النقل باللفو، وقليلفي من المحققين من الفقهاء من غالب علَّ طريقة الفقهاءال

هُ الله تَعَلَّالَ -، ومن المحققين ابن مفل  -أي باللفو-ينقل ذلك  َ
، فلَّإن ابلَّن مفللَّ  ذكلَّر في -رَحِم

يلَّة أحِلَّد ملَّن المسلَّند، بروا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلَّلىم-مقدمة كتابه أالفروعت أنه ينقل حديث النبي 

ذكرها في المقدمة، وهذا من علمه بالحديث وعنايته به وهي جيد ، فلا ينقل بالكتب كما يُنقل من 

 غيره، وهو الأكثر من كتب الفقهاء.

  * * * 

أخونا يقول: نذرت امرأ في أن تذب  فاطرًا إن ولدت إحدى بناتها، وأرادت المجيء إليهلَّا  س/

 إحداهن ولم تأتم معها بخادمة، فماذا عليها؟إلا أن تأتي بخادمة، فجاءت 

قصدت هذه المرأ  أنها تذب  هذه الفاطر إذا اجتمع الشرطان معًا وهو حضلَّور إذا كان قد  ج/

 بنتها بخادمتها، فحينئذٍ لم يجب عليها النذر.

 وأما إن كانإ قد علىقته بأحد الشرطين، فحينئذٍ يجب عليها ذلك.

، ملَّا هلَّي صلَّيغة نلَّذرها؟ وللَّذلك إذا فحينئذٍ تُسلَّأل هلَّذه الملَّرأ وهذا مبني علَّ صيغة النذر، 

سمعإ الشخص يُسأل عن النذر فقال: ما هي صيغة النذر؟ فهذا يلَّدل علَّلَّ أن الرجلَّل يُُسلَّن 

ر أولًا هل حلف أو لم ظب، فلا بد إذا سئلإ عن مسألة النذر تقول: ما هي صيغة النذر؟ فتناالجو

 يُلف؟ هل هو معلىق أو ليس بمعلىق؟ 

الأمر الثاني: ما الذي عُلِّق عليه؟ هل وجد أم لم يوجد، ولذلك هلَّذا الحكلَّم يُتلَّاج إل سلَّؤال 

 المرأ  ما هي صيغة نذرها.
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* * * 

 يقول: مسألة الصلا  أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعد الظهر هل أواظب عليها؟ س/

قبلَّل العصرلَّ  هو جاء فيها حديث أو حديثان، وكثير من أهل العلم يُصح  يقول: أربلَّع ج/

 ومنهم ال مذي، وبعضهم تكلم فيها، علَّ العموم المسألة فيها خلاف، الحديث فيها ةابلَّإ وهلَّو

من فضائل الأعمال، المواظبة بمعنى عدم ال ك، لو تركها أحيانًا فهو حسن، وقد قرر بعض أهل 

ا وخاصةً عند علماء الحنابلة:   ."ة أحيانًاة ترك السنى أن من السنى "العلم قاعد  مشهور  جدًّ

نا يجعلون هذا السنة، ونقلوه عن بعلَّض السلَّلف أن تركهلَّا أحيانًلَّا سلَّنة إلا الرواتلَّب ءففقها

 فالسنة المحافظة عليها.

* * * 

مستند الصحابي الراوي، ةم ذكلَّر مسلَّألة الأول: أخونا يقول: ذكر ابن اللحام في مسألة  س/

حُِمل علَّ سماعه، ةم ذكر مسائل أخرى كقلَّولهم:  -مصَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلى -إذا قال: قال رسول الله 

أُمرنا ونُهينا ونحوها، وذكر خلاف في كونها حجة أم لا؟ فهل هناك فرقفي بين التعبيرين حُِمل علَّلَّ 

 السماع وحُجة؟

 نعم هناك فرق:  ج/

 ع.مباشرً ، هذا معنى السما -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-السماع بمعنى أنه سمع من النبي 

ةفي في الدلالة علَّ المعنى؛ لاحتمال أن يكلَّون الصلَّحابي  ة أي أن هذه الصيغة حُجى وأما قوله: حُجى

 قد نقلها بالمعنى.

( فهناك فرق بين الُحجيىة والحمل علَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهم وَسَلىم-بقوله: )أمرنا النبي هذا هو المراد 

 السماع. 

* * * 
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ن ويُقبِّ  بما واع يه ملَّن الفطلَّر  ابتلَّداءً، ةلَّم إن  يقول: هل يمكن القول بأنس/  العقل يُُسِّ

 ابتلَّداءً وانتهلَّاءً  عفي الشارع ناسخفي لبعضها، مثل: ضرب الولد لولده، الصلا  بعد العشر، فهو راج

 للشرع؟

معنا أن الحنابلة لهم قولان في المسلَّألة، وأن اللَّذي حققلَّه  هي مسألة التحسين والتقبي  مرى  ج/

ن في هذه المسألة، وذكر جمعفي من محققي الحنابلة أن هلَّذا اللَّذي عليلَّه نلَّص أحِلَّد، الشيخ تقي الدي

ونقلإ لكم جماعة منهم، وأول من نُقل عنه النفي: هو أبو محمد التميمي في رسالته في الأصلَّول، 

ن ويُقبِّ  أصلَّل سلَّيأتينا إن شلَّاء الله بالتفصلَّيل، وهلَّي مسلَّألة  ، وهذه مبني عليهلَّاأن العقل يُُسِّ

م ولا يُبي . الاستصلاح، ن ويُقبِّ ، ولكن لا يُُرِّ  مسألة الاستصلاح مبنية علَّ أن العقل يُُسِّ

 هناك فرق بين التحسين والتقبي ، والتحريم والإباحة:

لَّن ويُقلَّبِّ ، التحلَّريم والإباحلَّة بلَّنص  م وإنلَّما يُُسِّ التحريم والإباحة العقل لا يُبلَّي  ولا يُُلَّرِّ

َ -أكثر العلماء الشارع، وهذه طريقة  من فقهاء الحنابلة أنهم علَّ هلَّذه الطريقلَّة،  -هُم الله تَعَالَ رَحِم

قون بين التحسلَّين والتقبلَّي ، وبلَّين التحلَّريم والإباحلَّة، ولا تلَّلازم بيلَّنهما وحينئلَّذٍ يرتفلَّع ، يُفرِّ

 الإشكال الذي أورده أخونا الفاال.

* * * 

 هذا أخونا يقول: ما الفرق بين المناولة والإجاز ؟س/ 

إجاز في وزياد ، ولذلك قالوا: إن المناوللَّة أعلَّلَّ؛ لأن المناوللَّة أن يُعطيلَّه كتابًلَّا : هي المناولةج/ 

ه عني، ففيها أمران:  فيقول: اروم

ه عني فهي صيغة إجاز ، أو يقول: )أجمتُك به(.الأمر الأول  : أنها إجاز في حيث قال: اروم

بمعلَّين وقلَّد الإجاز  قلَّد تكلَّون معين، مع أن بأنها : أن فيها زياد ، ما هي المياد ؟ الأمر الثاني

تكون بغير معين كما مرى معنا، كما أنها آكد أن هذا المعين محددفي بعينه، لم يُسمه بوصف وإنلَّما بعينلَّه، 
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فقال: )اروي عني هذا الكتاب(، وهذه أقوى، ولذلك المناولة أقوى، وقد نص الإمام أحِلَّد علَّلَّ 

ةنا، وهو قد روى عن بعض أشلَّياخه المناولة وأنها أقوى، وأجاز في المناولة أن يقول: أ خبرنا وحدى

 الذين رووا بالمناولة.

 أما الإجاز  فقد ايىق فيها الإمام أحِد كثيًرا.

* * * 

 الإمام ابن تيمية مسألة عرض الأديان علَّ العبد عند الموت؟هذا أخونا يقول: ذكر س/ 

كلامه، لعلي أُراجع كلَّلام هذه المسألة تكلم عنها الشيخ تقي الدين، لكني لا أذكر تفصيل  ج/

 الشيخ ةم أرجع إليها.

* * * 

في هذا أخونا يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، حيث إن غالب الجامعلَّات س/ 

ق في دخول هذه الجامعات بين الذكور والإنلَّاث؟ وإذا كلَّان  الدول العربية هي كذلك، وهل يُفرى

ملَّا حكلَّم طاعلَّة الواللَّدين في ذللَّك إذا أةوا علَّلَّ الجواب بالمنع فما يجب علَّ الدارس الآن؟ و

 الدخول؟

مات نوعان، هذه قاعد  عند أهل العلم: ج/  انظر معي: المحرى

 .مفي تحريم مقاصد  محرى

 .مفي تحريم وسائل  ومحرى

مفي لا شك في ذلك، وإنما تحريمه تحريم وسائل، والقاعد  عند أهل العلم:  أن ما "الاختلاط محرى

م تحريم وسائل  ن ما يُفضِ إليه، ووجدت الحاجة، والحاجة دون الضرلَّور ، وللَّذا حُرِّ يجوز إذا أُمم

ن ما يُفضِلَّ إليلَّه، والحاجلَّة موجلَّود ، النلَّاس محتلَّاجون ملَّن  يوجد اختلاطفي في الأسواق؛ لأنه أُمم

 يفصل الناس، وكذلك في الحرَم وفي المساجد، وقد يوجد ذلك الشيء.الصعب أن 
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مفي تحريم وسائل،  مًا تحريم مقاصد، وهذا التفريق بين الوسائل والمقاصد إذن فهو محرى وليس محرى

من أهم الأمور لطالب العلم وخاصةً المفتي، وهذه نبىه عليها بعض أهل العللَّم كثلَّيًرا: يجلَّب أن 

م تحريم وسائل، وأةر التفريق بينهما تصل لعشرلَّ مسلَّائل،  م تحريم مقاصد، والمحرى ق بين المحرى نُفرِّ

 قبل قليل. منها ما ذكرت لك

 إذن نرجع لهذه المسألة: مَن أراد يدرس في جامعةٍ مختلطة هل يجوز له ذلك أم لا؟

م، لكن قد يجوز إذا وجد بعض الشروط؛   نقول: هذا محرم ولا نُجيمه مطلقًا، لكن هو محرى

وجود الحاجة، فإن وجدت الحاجة، لم يوجد له مدرسةفي أخرى، أو في تخصصه الذي هلَّو  :منها

مًلَّا لذاتلَّه وهلَّو فيه لا  م وللَّو كلَّان محرى ، لا أقول: ضرور ، الضرور  تبي  كل محلَّرى يوجد فيه بديلفي

 ولكن لهذا التخصص فنقول: حينئذٍ الشرط الأول قد تحقق.تحريم المقاصد، 

ن ما يُفضِ إليه، بأن كان الطالب أو الطالبة للعلم ممن قد احتاط في دينلَّه، في الأمر الثاني : إذا أُمم

ز بصحبة الصالحين ومجالستهم، وكثر  ذمكر في وسم ه،  عفافه، وفي البعد عن هذه الأمور، والتحرُّ

  .-عمى وَجَلى -الله 

د هذان الشرطان حينئذٍ يجوز مثل السفر إل بلاد الكفر، الأصل فيهلَّا المنلَّع للَّيس  ،فإنه إذا وُجم

د شرطفي كالحاجة، والأمن مما يُفضِ إليه من عدم مخ الفة اللَّدين وتركلَّه فحينئلَّذٍ الجواز، إلا إذا وُجم

 يجوز، الحكم فيهما سواء.

م تحريم وسائل ومقاصد، فت ق بين ما حُرِّ ده يُجيم المحرم تحريم وسلَّائل جبعض الإخوان لا يُفرِّ

مطلقًا في كثيٍر من الأشياء، وهذا غير صحي ، مثل: النظر، النظر محرم تحريم وسائل لا مقاصلَّد، 

يجوز النظر إل القاضِ، يجوز النظر الطبيب، يجلَّوز نظلَّر الحلَّاج ولذلك يجوز النظر إل المخطوبة، 

 الشاهد وهكذا، وغيره من الصور.



 

51 

 

ن ما يُفضِ إليه، الكبير  من السن، والقواعد من النساء يجوز لها أن تضع حجابًا، ويجلَّوز  إذا أُمم

مة تحريم مقاصد، إذن هناك طلَّرف يُبلَّي   لملَّا رأى النظر إل وجهها، وهكذا، لكن هناك أمور محرى

 بعض الصور تبي  تحريم وسائل أو تخفيفه أجازها.

د تشلَّديدًا  وشخصفي آخر في المقابل العكس، جعل محرمات الوسائل كمحرمات المقاصد، فشدى

ج علَّ الناس تحريًجا كبيًرا، ولا تكاد مسلَّألة ملَّن المسلَّائل إلا وفيهلَّا مقاصلَّد ووسلَّائل،  حتى حرى

 كان محرمًا تحريم وسائل لمقصدٍ أعظم كسدِّ ذريعلَّة والمحرم تحريم وسائل ليس درجة واحد ، فما

 الشرك، وحِاية جناب التوحيد فهي أشد من غيرها وهكذا.

إذن هذا من أعظم المعاني التي يُتاجها طالب العلم للتفريق في معرفة مقاصد الشرع في النظلَّر 

 للأحكام.

* * * 

الفقهية هل هي من باب القياس أم ليلات يقول أخونا: السؤال الأول: ما هي حقيقة التعس/ 

 تشمل القياس وغيره؟

إذا كنإ تقصد بالقياس: قياس العلىة، فأغلب تعليلات الفقهاء ليسإ من القيلَّاس، وإن  ج/

قصدت بالقياس المعنى الأشمل، فيشمل ما عبرى به الشيخ تقي اللَّدين قيلَّاس الأصلَّل والوصلَّل 

كلية، ويدخل فيه قياس الشبه وغلَّيره، فإنلَّه في والفصل، فيدخل فيه تحقيق المناط وهي القواعد ال

 هذه الحالة نعم، فأغلب تعليلات الفقهاء من هذا الباب؛ 

  إما شبه كأن يقول لك: كالبيع، كالعتق، كالوكالة، ومعنى ذلك بلَّأن يقلَّول: إنلَّه عقلَّد

 إطلاقٍ كالوكالة، أو عقد تقييدٍ كالحجر، أو أنه عقدفي لإرادٍ  ةنائيةٍ يكون لازمًلَّا كلَّالبيع،

 وهكذا.

 أو أنه يكون من باب تحقيق المناط.  
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وهذه التي يستخرج منها طلبة العلم والعلماء القواعد الفقهية من كتب الفقه، ملَّثلما اسلَّتخرج 

العلائي، وقبله أو وبعده ابن الخطيب الدهشة أالقواعلَّد الفقهيلَّةت ملَّن الرافعلَّي في شرحلَّه علَّلَّ 

وجيم، فقد استخرج القواعد الفقهية من هلَّذا العميم لشرح الأالوجيمت المسمى بشرح الكبير، أو 

الكتاب، ومثلما استخرج الونشريسي قواعده المسمى بلَّلَّ أإيضاح المسالكت استخرجها ملَّن شرح 

 المازري علَّ أالتلقينت وهكذا.

* * * 

السؤال الثاني يقول: نجد الفقهاء يبنون أحكامهم بتعليلات لا تكون ظاهرً  في الدلاللَّة، س/ 

اح بأن الأحكام الشرعية لا تُبنى إلا بنصو، الشرعية، فأي الطريقتين نتجه؟فيُعلِّق بعض ا ى  لشرُّ

اللَّدليل القريلَّب ويلَّذهبون لللَّدليل البعيلَّد، ي كون  لا ليس صحيحًا، الفقهاء أحيانًا قد ج/

طريقتهم، يتعنىون ذلك لكي يُشير بالدليل البعيد لفائد ، مثلَّل: المنلَّاط، قلَّد يلَّدخل معروف هذا 

يب النص، ويذكر لك المناط القاعد  الكلية لكي يستفيد طاللَّب العللَّم ملَّن القاعلَّد  الدليل القر

الكلية في القياس لكي يستثمر هذا الفرع الفقهي بالإلحاق بغيره؛ لأن العلماء لا يقول للَّك: هلَّذا 

ا بلَّل  الكتاب هو الوحيد الذي ترجع إليه، فمن استغنى بكتاب فهو في الحقيقة قد فاته كثلَّير جلَّدًّ

 علم، ما أقول: كثير، بل أكثر العلم فاته، فلا تستغني بكتابٍ عن آخر.أكثر ال

والعلماء لهم مسالك؛ فبعضهم يُعنلَّى بكتلَّاب لم يلَّذكر الأدللَّة، وهلَّذه لهلَّا مسلَّالك في طريقلَّة 

 التأليف، منها علَّ سبيل المثال: 

  التلَّي جمال المرداوي لما ألف أكفاية المستقنع في أدلة المقنعت، فأراد أن يجمع للَّك الأدللَّة

 تتعلق بالباب.

 .ا، ومنها أالمنتقىت وغيره  ومنها كتب الأحكام الكثير  جدًّ
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وكتب عُنيإ بالأدلة بمعنى أنها تذكر لك المناطات الكلية، والمعاني العامة، فأنلَّإ لا تظلَّن أن 

 الأدلة فقش هي ما ذُكر، بل ما ذُكر أحد الأدلة أو المناطات الكلية.

 ا عن الآخر لا شك.فكلا الطريقتين لا يُغني أحدهم

* * * 

 يقول: هل يكون قول الشيخ: أجمت لمن يشاء فلان من قبيل الوكالة بالإجاز ؟س/ 

لا يقولون: من باب التعليق، لس من باب الوكالة، وإنما من باب التعليق؛ مَن أجمته فإني  ج/

 قد أجمته وهكذا.

* * * 

يُلاحو أن كتب المعاةين في أصلَّول يقول:  -له سؤالان-هذا آخر سؤال: يقول أخونا س/ 

 الفقه أيسِّ عبارً ، أقرب للفهم، وأبعد عن المنطق وعلم الكلام، فهل يُنصَ  بها مطلقًا؟

م  ج/ لا ليس كذلك؛ لأن المعاة ينقل لك بفهمه، وأنإ إذا اكتفيإ بكلامه عن كلام المتقلَّدِّ

 بدقيق، هذا من جهة. ربما يكون فهمه ليس دقيقًا، لا أقول: خاطئ، وإنما أقول: ليس

س فيهلَّا كتلَّب المعلَّاةين، وأشلَّهر كتلَّب  :من جهة أخرى بالتجربة في الكليلَّات التلَّي يُلَّدرى

المعاةين تدريسًا، ومن أجودها وأنا أقولها كذلك وإن كان قديم: كتاب الشيخ عبلَّد الوهلَّاب 

ف   .خلاى

ف عالم حقيقةً، ألىف كتابًا اسمه أأصول الفقهت، ب كليلَّة  الشيخ عبد الوهاب خلاى ألىفلَّه لطلَّلاى

ش عبارته، وجعل كثيًرا من عبارته قريب ة لألفاظ المعتنين بالحقوق والقانون، لكن فيه الحقوق، فبسى

عيب أنه جعله في كثيٍر من الموااع، وخاصةً في دلالة الألفاظ علَّ طريقة الحنفيلَّة لا علَّلَّ طريقلَّة 

 هو حنفيٌّ في الأصل. الجمهور؛ لأن الشيخ عبد الوهاب

 هذا الأمر الأول. إذن
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: أنك إذا لم تعتب علَّ طريقة الأوائل تستصعب كتلَّبهم استصلَّعابًا شلَّديدًا، وهلَّذا الأمر الثاني

ملاحو حتى في بعض الخاصة، لا أقول: في طلبة العلم، بعض الخاصلَّة، وأقلَّول: أحلَّد اللَّمملاء 

 المتخصصين في الأصلَّول في دراسلَّته يقلَّول: أنلَّا لا أرجلَّع لشيلَّءٍ ملَّن كتلَّب فلَّلان وفلَّلان ملَّن

 الأصوليين؛ لأني لا أفهم شيئًا، هذه مصيبة.

فإذا كان بعضهم ولا أقول: أغلبهم يكتفي بالمتأخرين وتدريسها لأنها أسهل، ويغتني بها علَّن 

مون لهلَّم ملَّن الفضلَّل والمميلَّة والتلَّدقيق  المتقدمين، فحينئلَّذٍ يستصلَّعب العللَّم، والعللَّماء المتقلَّدِّ

د جميعهم، لا شك أنهم بشر، ما يجعل الشخص والتحقيق ما يوجد عند كثيٍر منهم، ولا أقول: عن

 يفوت عليه الشيء الكثير من ذلك.

قلَّد يكثُلَّر في بعلَّض قول أخونا: إن فيها منطق وعلم كلام، هكذا كثير من كتب الأصلَّوليين، 

، وبعض الشراح للأصبهانية لهلَّم كلَّلام كثلَّير في التفتازاني كتبهم مثل أحاشية العُضُدت، والسعد

لَّل، فيختلفلَّون في هلَّذا الشيلَّء، المنطق، وبعضهم مقمل  في ذللَّك؛ فبعضلَّهم مكثلَّر، وبعضلَّهم مقم

 والغالب علَّ كتب الحنابلة وليس جميع كتب الحنابلة أنهم مقلِّون في ذلك.

ونقلإ لكم عن ابن حامد أنه ينهى عن واع شيءٍ من علم الكلَّلام في عللَّم الأصلَّول، نقلَّل 

 ذلك عنه فيما فهمه منه الطوفي.

* * * 

عة أظني أجبإ عنه، قال: ما ورد في المنلَّع ملَّن الروايلَّة آخر سؤال يتعلق س/  بالرواية للمبتدم

 عن المبتدعة غير الداعي لبدعته، هل يُطبىق ذلك علَّ طلبة العلم أم لا؟

-في فرق بين الرواية وبين الأخذ عنهم، وذكرت لكم أن كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية  ج/

هُ الله تَعَالَ  َ
ذه المسألة، وأن نهي الأئمة عن الرواية عن المبتدعة إنما هو ملَّن في ذلك وسش في ه -رَحِم

 باب الهجر، لا من باب سقوط الرواية، طبعًا غير الذي لا يُروَى عنه، هذا تقرير الشيخ.
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ولذلك أحيانًا لماي كون الشخص متلبِّسًا بالبدعة، مظهرًا لها، إذا رأى أن الطلاب عازفون عنه 

ذا موجود، ولكن إذا كان يُظهرها ويرى الناس يُقبلون عليه، حتى من ربما أخفى هذه البدعة، وه

 خواصهم، ومن خوا، طلبة العلم المتميمين، فإنه يجعله يُجاهر ببدعته أكثر.

ولذلك قال الشيخ تقي الدين: أن ما نُقل عن أحِلَّد وأهلَّل العللَّم في النفلَّي، أو ملَّن اخلَّتلاف 

الأخذ عن بعض الفقهلَّاء اللَّذين تلبىسلَّوا  الرواية من التحديث عن صاحب البدعة، وكذلك من

 باب الهجر والمجر لهم؛ببدعة إنما هو من 

 .إما ليرجع 

 .وإما لكي يُُفي هذا الأمر 

وا  الأزمان السابقة لما امتنع عنه الطلاب أخفى بعض الأمور التلَّي في وهذا ملاحو في أُناسٍ مرُّ

لا يظهلَّر ذلك، امتنع من إظهارهلَّا لكلَّي قد أُنكرت عليه، فلما أقبل عليه الطلاب بعديُريدها التي 

 هذا الأمر، وهذا كان حسنًا، وليس معناه أنه ساقش الرواية، أو عدم الأخذ عنه في الفقه.

بخلاف الذي يكون مجاهرًا ببدعته وبرأيه، فالأول ألا يؤخذ عنه؛ يعني من باب ما ذكر الشيخ 

 .أولًا أنه من باب الهجر 

: أن الأخذ عنه قد يكون فيه رفعلَّة للَّه في مجالسلَّة، أو رفلَّع للشلَّأن في التحلَّديث، والأمر الثاني

إن فاتك إسنادفي لعلو أدرته بنمول، وإن فاتك "وخاصةً أنه يمكن الأخذ عن غيره مثلما قال أحِد: 

شلَّخص لا كل علمٍ لا يمكن أن يكون عنلَّد  "لم تدركه عند غيره -يقصد الشافعي-هذا الرجل 

، الأصل هو الكتاب والسنة والفقه -عمى وَجَلى -دًا بل العلم محفوظ بحفو الله يوجد عند غيره، أب

الذي هم مستنبشفي منهما، فقد زد العلم عند غيره، والإنسان يُر، علَّ تبلَّاع طريقلَّة الأوائلَّل في 

ق بين الاةنتين: كونيفقلنا أنه هذا الباب قدر المستطاع، ولكن إن أخذ عن بعض من تلبىس   فرى

 .الداعية الذي يجهر 
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 .والذي لا يكون يجهر به 

لَّدَم، وأملَّا ملَّن كلَّانوا  والمشايخ تساهلوا في الأخذ عمن لا يجهر، وأذنوا بهم بالتدريس منذ القم

يُجاهرون ببعض الأمور المخالفة لطريقة أهل السنىة فالأول والأنسب علَّدم الأخلَّذ عنلَّه، بفوائلَّد 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلَّلىم  -عمى وَجَلى -كثير  أوردها العلماء في محلها، أسأل الله 

 علَّ نبينا محمد.

. 

* * * 

عيد انتهإ الأسئلة، وصلى الله وسلىم وبارك علَّ نبينا محمد، هذا السؤال الطويل لعل أخانا الفاال يُ 

 صياغته.

 


